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،  التجــارةعولمــة و للســلع والخــدمات الاقتصــاد العــالمي وتزايــد حجــم الإنتــاج  تحريــر إن     
ستضـافة وجـذب الاسـتثمار الأجنبـي كجـزء لا يتجـزأ إمعظم دول العـالم نحـو  إتجاه أدت إلى

دور وأهميـــة الاســـتثمارات الأجنبيـــة   وهـــذا مـــا زاد مـــن إقتصـــادها ،لتنميـــة  هامـــن اســـتراتيجيات
      .لدول الخارجي لوأصبحت إحدى أهم مصادر التمويل 

تحقيــق  المــال بهــدف رأسســتغلال إمــن عمليــات  ةعمليــهــو  الاســتثماربإعتبــار أن و       
 إلــىمــن الخــارج  الأمــوالنتقــال لــرؤوس إ هــو الأجنبــي الاســتثمار ، فــإن عائــد وفــائض مــالي

 الإنتـــاج ةوبمـــا يكفــل زيـــاد الأجنبـــيتحقيــق الـــربح المســـتمر للمســتثمر  ةبغيـــ ةالــدول المضـــيف
  . ةفي الدول المضيف ةوالتنمي

تلعــب دورًا أساســيًا فــي عمليــات التنميــة الاقتصــادية الاســتثمارات إن فــوبهــذا المفهــوم       
فــي النــاتج عنــه  الرأســماليويعتبــر التــدفق ،  ناميــة للــدول ســواء كانــت تلــك الــدول متقدمــة أو

  سـتدامتهإمن أهم الركائز التي تدعم نمو الاقتصاد وتحقق  شكل استثمارات محلية أو دولية
 وضـع اسـتراتيجيات متكاملـة لجـذب الاسـتثمارالإهتمـام ب إلـىالعديد من الـدول  هذا ما جعل

ة فـــي جميـــع تأثيراتـــه علـــى التنميـــة المســـتدامبغيـــة الإســـتفادة مـــن الأجنبـــي بمختلـــف أشـــكاله 
  .المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها 

مـن خـلال تعزيـز الـدول  تطـور علـىهـذه الاسـتثمارات بشـكل واضـح  إنعكـاس ويظهر      
ت تكنولوجيـاال ونقل، والقضاء على الفقر والبطالة  ، وتوفير فرص العمل الاقتصادي النمو

الاســتدامة  ، وتعزيــز ، وتنميــة البنيــة التحتيــة الدوليــةالتجــارة فــي  موقعهــا ، وتعزيــز متقدمــةال
 المســـــتوى نيوتحســـــ للمجتمـــــع الاجتماعيـــــة الرفاهيـــــة قيـــــتحق، بالإضـــــافة إلـــــى  الاقتصـــــادية

 المجتمــع اهــيحتاج التــي والخــدمات عللســل الإنتاجيــة الطاقــة نمــ والرفــع ،  دــــــــرالأفل المعيشــي
  .التصدير بهدف أو الإستهلاك غراضلأ

ـــد مـــن الـــدول إلـــى تكييـــف وتحيي       ــــوأمـــام هـــذه الحتميـــة فقـــد ســـعت العدي ن منظوماتهـــا ـــ
تهيئـــة بيئـــة بالإضـــافة إلـــى وإســـتقطاب المشـــاريع الإســـتثمارية ،  جلـــبالتشـــريعية مـــن أجـــل 

مشـجعة وإمتيـازات جذابـة و تحفيـزات ضـمانات و  همعن طريـق مـنحللمستثمرين  ملائمومناخ 
فــي الدولــة لهــذه الآليــات ن المســتثمرين الأجانــب يقومــون بدراســة دقيقــة ، لأعلــى الاســتثمار



 مـقدمــــــــــــــــــة

 

 

 

3 

 

ــــالمضـــيفة قبـــل اتخـــاذ قـــرارات الاســـتثمار، وذلـــك لتحقيـــق أقص ــــى قــ مـــن الفوائـــد وتقليـــل  درــــ
 فـي حالـة تجسـيد إسـتثمارهم مـن جهـةالثقـة والإطمئنـان وحصـولهم علـى مـن جهـة  المخاطر

 . أخرى

تحقيــق إســتقرار الســعي لإتجهــت الجزائــر ومنــذ إســتقلالها إلــى وعلــى غــرار هــذه الــدول       
إقتصـادية وتشـريعية  اتعن طريق تنشيط الإستثمار، مـن خـلال إعتمادهـا لسياسـإقتصادي 

 الــوطني الخــاص الاســتثمار جــذب بغيــة وتأهيلــه الاســتثمارات بمنــاخ لنهــوضالهــدف منهــا ا
  .النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الاستثمارسنها للـــعــــديــــد من  عبر وهذا ، جنبيوالأ

عــــدة قــــوانين للاســــتثمار بدايــــة مــــن ســــنوات الســــتينيات غــــداة  رعرفــــت الجزائــــحيــــث       
الفتـرة النظـام الاشـتراكي القـائم علـى احتكـار الدولــة تلـك أيـن كانـت تتبنـى خـلال   الاسـتقلال

 رقــم والقــانون ،1بالاســتثمار المتعلــق 63/277 رقــم القــانون فأصــدرت ، للاقتصــاد الــوطني
تعــد  قــوانين إصــدار تــم الثمانينيــات فتــرة خــلال أمــا ،2الاســتثمار قــانون المتضــمن 66/284

 المتعلــق 82/13 رقـم القــانون فـي متمثلــة ، والأجنبـيالــوطني  الاسـتثمار علــى انفتاحـا أكثـر
ـــث ، 3وســيرها المخــتلط الاقتصــاد شــركات بتأســيس  بتوجيــه المتعلــق 88/25 رقــم القــانون مــــ

 . 4الوطنية الخاصة الاقتصادية الاستثمارات

أســـعار  بعـــد إنهيـــار الثمانينيـــاتالـــبلاد نهايـــة وبعـــد الأزمـــة الاقتصـــادية التـــي عرفتهـــا       
، والتـي فرضـت عليهـا الاجتماعيـة و الاقتصـادية البترول وما نتج عنه من تدهور للأوضاع 

القـائم علـى " السوق"و تبني نظام الإقتصاد الحر  "الإشتراكي"عن الإقتصاد الموجه  التخلي
، وإزالــة  فــتح المجــال الإقتصــادي أمــام المبــادرة الخاصــة بخصخصــة المؤسســات العموميــة

                                                           

 ةمؤرخـ ، 53 ددــــــالع ر، ج ،"بالاسـتثمار قــــــالمتعل " ، 1963 جويليـة 26 فـي المـؤرخ،  63/277 رقـم القانون انظر 1
  ) .ملغى( 1963 أوت 2 يـف

 ،80 العـــدد ر، ج ،" الاســـتثمارات قـــانون يتضـــمن"، 1966 ســـبتمبر 15 فـــي المـــؤرخ ، 66/284 رقـــم القـــانون انظـــر 2
  ) .ملغى( 1966 سبتمبر 17 في ةمؤرخ

 ج ،" وسـيرها المختلطـة الاقتصـاد الشـركات بتأسـيس يتعلـق " 1982 أوت 28 فـي مؤرخ،  82/13 رقم القانون انظر 3
  ) .ملغى( 1982 سنة أوت 31 في ةمؤرخ ، 35 العدد ر،
 الخاصـــة الاســـتثمارات الاقتصـــادية بتوجيـــه يتعلـــق"  ،1988 جويليـــة  28 فـــي المـــؤرخ،  88/25 رقـــم القـــانون انظـــر 4

  ) .ملغى( 1988جويلية  13 في ةمؤرخ ، 28 العدد ر، ج"  الوطنية
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، وإخضاع النشاط الإقتصادي لمبـدأ المنافسـة الحـرة وإنسـحاب الدولـة  الإحتكارات العمومية
ذلـك فـي قوانينهـا مـن خـلال وضـع كان لابد من تكـريس و  ،الاقتصادي تدريجياً من النشاط 

 ، حيــث رؤوس الأمــوال الوطنيــة والأجنبيــة فــي الاقتصــاد الــوطني إطــار قــانوني يشــجع دور
 90/10 رقــــم القـــانون ضــــمن الاســـتثمار حريـــة بمبــــدأ مـــرة لأول ئــــريزاالج المشـــرع عتـــرفإ

 أمـام المجـال فـتح خـلال مـن للاسـتثمار الموسع المفهوم بتبني وبدأ  والقرض بالنقد المتعلق
أصـدر  ، ثم 1 للدولة صراحة مخصصة غير اقتصادية نشاطات بتمويل الأجنبي المستثمر

لقـانون  ةحـدد المعـالم الرئيسـي والـذي ،2والمتعلـق بالاسـتثمار 93/12المرسوم التشريعي رقم 
 ةلوكالـــ إنشـــائه إلـــى ةضـــافإلمســـتثمر ل وحـــوافزضـــمانات  ةالاســـتثمار مـــن خـــلال منحـــه عـــد

 . الاستثمارات ةومتابع ةالترقي

المعـدل ، 3المتضمن تطوير الاسـتثمار 01/03رقم  بالأمرهذا المرسوم  إلغاءوقد تم       
 ةالممنوحـــالضـــمانات والـــذي وســـع مـــن مجـــال الحـــوافز و 4 06/08 الأمـــربموجـــب  موالمـــتم

مقارنــة بالقــانون الســابق ، وبــالرغم مــن ذلــك فشــل فــي جــذب الإســتثمارات خاصــة للمســتثمر 
لمـا شــابه مـن تقييــد لمبـدأ حريــة الإســتثمار للنقــائص المسـجلة بالإضــافة الأجنبيـة منهــا نظـرا 

 الماليـــة قـــانونماجـــاء فـــي نصـــوص مـــن خـــلال  الـــوطني والأجنبـــي وتمييـــزه بـــين المســـتثمر
جعــل المســتثمر الأجنبــي يعــزف عــن الإســتثمار  ممــا ،6 2010و 20095تي لســن التكميلــي

                                                           

 ر، ج ، "والقــرض بالنقــد يتعلــق " 1990 ســنة ابريــل 14 فــي المــؤرخ،  90/10 رقــم القــانون مــن 183 المــادة انظــر 1
  ) .ملغى( 1990ابريل 18 في ة، المؤرخ 16 العدد

 ، 64 العــدد ر، ج ،"الاســتثمار بترقيــة يتعلــق " ، 1993أكتــوبر 5 فــي مــؤرخ 93/12 رقــم التشــريعي المرســوم انظــر 2
  ) .ملغى( 1993أكتوبر 10 في ةالمؤرخ

 فـي ةالمؤرخـ ، 47 العـدد ر، ج ،"الاسـتثمار بتطـوير يتعلـق " ، 2001 أوت 20 في مؤرخ 01/03 رقم الأمر انظر  3
  ) .ملغى( 2001 سنة أوت 22

 ج ،"الاسـتثمار بتطـوير المتعلـق " 01/03 رقـمالأمـر  ويـتمم يعـدل ، 2006 جويلية 15 في مؤرخ 06/08 رقم الأمر 4
  ) .ملغى( 2006 جولية 19 في ةالمؤرخ ، 47 العدد ر،

  44 رقم العدد ر، ،ج "2009 لسنة التكميلي المالية قانون يتضمن" ، 2009 يوليو 22 في مؤرخ 09/01 رقم الأمر 5
  . 2009 جويلية 26 في ةالمؤرخ

��� ����ون �����ن" ، 2010 ���� وتأ 26 ��� �ؤرخ 10/01 ر�م ا
	��ون ا�ظر 6
��
��� ا����
 ر، ،ج" 2010 
���� ا

  . 2010أوت  29 في ةالمؤرخ ، 49 ا
!دد
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 المتضـمن تطـوير الاسـتثمار 01/03رقـم  الأمـرودفع ذلك المشرع إلى إلغاء في الجزائر ، 
، والـــــذي بـــــدوره وبعـــــد 1المتعلـــــق بترقيـــــة الإســـــتثمار 16/09القـــــانون  مـــــن خـــــلال صـــــدور

ــــــي شــــــابته ، صــــــدر ــــــائص الت ــه والنق ــــ ــــــادات الموجهــــــة إلي ــــــانون  الإنتق ــــــق  22/18الق المتعل
 الــبلاد شــهدته مــال وذلــكوالــذي كــان صــدوره نتيجــة حتميــة حيــث ألغــى ســابقه   2بالإســتثمار

التـي خلفتهـا جائحـة كورونـا  وكـذا الآثـار 2018 سـنة منـذ الاقتصـادية الحركة في ركود من
 المنــــــاخ وتهيئــــــة حاتلاصــــــلإا تعميــــــق فــــــي الجزائــــــري المشــــــرع مــــــن ورغبــــــة،  19-كوفيــــــد

تكنولوجيـات البإسـتعمال ، خاصة ما تعلق للاستثمار وفعالية جذاب أكثر ليكون الاستثماري
  .على الإبتكار وإقتصاد المعرفة تشجيع الإستثمارت التي تعتمد الحديثة و 

 ةوطيــد ةعلاقــ أن موضــوع قــانون الإســتثمار لــه فــي دراســتنا موضــوع أهميــةوتتجلــى       
الــنص علــى ضــمانات  الاقتصــاد الــوطني مــن خــلال وزيــادة نمــو فــي دفــع ةمباشــر  ةمســاهمو 

مـــنهم  انـــبالأج لا ســـيما همأمـــوالرؤوس م لتحويـــل جـــذبهوحـــوافز تمـــنح للمســـتثمرين بغـــرض 
 ، كمـا أنللنظام الاقتصـادي تحقيق الثروة والقيمة المضافة  وما يعود ذلك على ،للإستثمار

ــــوالخب الـــدولاهتمـــام تثيـــر القضـــايا التـــي  أهـــممـــن أصـــبحت جـــذب الاســـتثمارات  ةقضـــي راء ـــ
وضـع آليـات جـل أبـذل الجهـود مـن  إلـى المشـرعينالباحثين ودفعـت  أفكارواستحوذت على 

  . قتصادهاإ ةتنمي إلىالسبل للوصول  أفضلوإعتماد 

أن  كون في تتمثل،  أسبابعدة دوافع و كان وراء إختيارنا لموضوع الدراسة  وقد      
أولت له الدولة الجزائرية أهمية قصوى وبالغة وطنيا  ، الساعة حديث قانون الإستثمار

إلا الوثبة الاقتصادية والتنمية الشاملة والمستدامة  تحقيق ه لا يمكنإقتناعا منها أنو  وإقليميا
، أما  الموضوعية من الناحيةهذا  بوضع منظومة تشريعية جذابة وجالبة للإستثمارت ،

بالإضافة إلى ،  )قانون أعمال( بمجال تخصصنا نه موضوع مرتبط إكأسباب ذاتية ف
الجديد  الاستثمارقانون  حوافز وضمانات بموضوع والإلمام الإحاطة في نا الشخصيميول

                                                           

 فـي ةمؤرخـال ، 46 العـدد ر، ج ،"الاسـتثمار بترقيـة يتعلق" 2016 سنة أوت 3 في المؤرخ 16/09 رقم القانون انظر 1
  ) .ملغى( 2016 سنة أوت 30
 فـي ةمؤرخـال ، 50 العـدد ر، ج ،"بالاسـتثمار يتعلـق" ، 2022 سـنة جويليـة 24 فـي مـؤرخ 22/18 رقـم القانون انظر 2

  . 2022 سنة جويلية 28
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ة ـــمارســاء مــنــافة أثـــتقديم الإضلرغبة منا  وزيادة التحصيل المعرفي في هذا المجال ،
موضوع البحث  وعلاقةالموكلة إلينا  )ترقية التشغيل ومحاربة البطالة( المهنية نامهام

 .بها مباشرة 

إلــى الوقــوف علــى واقــع المنــاخ والبيئــة الإســتثمارية فــي الجزائــر،  تهــدف دراســتناكمــا      
المتعلـــق بالإســـتثمار، والتعـــرف بعمـــق علـــى التـــدابير  22/18خاصـــة بعـــد صـــدور القـــانون 

مــدى الأثــر الـــذي كــذا فـــي هــذا القــانون ، و  ينالتحفيزيــة وكــذا الضــمانات المقــررة للمســتثمر 
، ومحاولـة منـا تحيـين الدراسـة خلفته في جلب الإستثمارات وتحقيق تنميـة إقتصـادية شـاملة 

لموضــوع البحــث خاصــة بعــد صــدور النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بقــانون الإســتثمار ســنة 
    . 2023سنة  أواخرأخرى و  2022

 مايلاســ ـليـقراوالع الصــعوبات مــن تخلــو لا علمــي بحــث كــأيللموضوع و  دراستنا إن      
النصـــــــــوص التنظيميـة  ـــوعـــــموضلــــــــ ـــةـــالمتناول ـــةيالقانون الدراسات والمقالات قلــة ــثيح مــن

ــــنالمتعلقـــة بقـــانون الإســـتثمار،  والتطبيقيـــة  الآونـــة فـــيالنصـــــــوص  ذههـــ رصـــدو را لحداثـــة ظــ
والمتعلقــة بالعقــار الموجــه للإســتثمار  2023لســنة  85فــي الجريــدة الرســمية رقــم   رةيــالأخ

  .والذي يعتبر جوهر العملية الإستثمارية 

 طـرح خـلال مـن معالجتـه نـايارتأ الموضـوع هـذا علـى الضـوء طيلتسـلو مما سبق ذكـره       
  : ةيالتال ةيالإشكال

المتعلــــق  22/18 الحــــوافز والضــــمانات التــــي تضــــمنها القــــانون مــــا مــــدى نجاعــــة -

ــــعلبالإســـتثمار فـــي المســـاهمة  الاقتصـــاد  رـوتطويـــالأجنبيـــة إســـتقطاب الاســـتثمارات  ىـ

  ؟ الوطني

 : إلينا مجموعة من التساؤلات الفرعية التالية  توبالتبعية لهذه الإشكالية تبادر       

 القـانونما هي تقسـيمات النظـام التحفيـزي وشـروط الإسـتفادة مـن المزايـا الـواردة فـي  -

  ؟ 22/18

  ؟  22/18 القانونالمقررة في  الممنوحة للمستثمر ومشروعهما هي الضمانات  -

  ؟ما تأثير هذه الحوافز والضمانات في قرار المستثمر بالإستثمار في الجزائر  -



 مـقدمــــــــــــــــــة

 

 

 

7 

 

توجهنـــا إلـــى  ، مجموعـــة التســـاؤلات الفرعيـــةهـــذه الإشـــكالية و لضـــرورة الإجابـــة علـــى و       
 التحليلـــيإتبـــاع أحـــد المنـــاهج التـــي تتطلبهـــا جميـــع الدراســـات القانونيـــة ، فإعتمـــدنا المـــنهج 

 22/18 قـــانون الإســـتثمارلتحليـــل بعـــض النصـــوص القانونيـــة الـــواردة فـــي  كمـــنهج أساســـي
المقـررة إسـتخراج وتحديـد الحـوافز والمزايـا عـن طريـق  بـهوإلى النصوص التنظيمية المتعلقة 

وكــذا إجــراءات الإســتفادة منهــا ، كمــا إســتعنا بــالمنهج الوصــفي الــذي تــم إعتمــاده فــي بعــض 
أقـــل إلتجأنـــا أحيانـــا إلـــى إتبـــاع المـــنهج المقـــارن فـــي وبدرجـــة ، المفـــاهيم المتعلقـــة بالإســـتثمار

   . بعض المواضع لدراسة ماجاء في أحكام القوانين السابقة 

 الإشــــــكالية معالجــــــة إلــــــى والوصــــــول ، الموضــــــوع بعناصــــــر الشــــــامل الــــــتحكم وقصــــــد     
  . فصلين إلى الدراسة تقسيمإلى  رتأيناإ ، المطروحة الفرعية هاوتساؤلات

 إذ تضـــمن ، ةســـتثماريالنظـــام التحفيـــزي للمشـــاريع الإإلـــى  تطرقنـــا الأول الفصـــل ففـــي     
بينمــــا تنــــاول  ،22/18فــــي ظــــل القــــانون رقــــم  تقســــيمات النظــــام التحفيــــزي ولالمبحــــث الأ 

   . من المزايا ةستفادهيل الاستثمارات للإأشروط ت المبحث الثاني

ــــلأمـــا       ــــي الفصـــ  إلـــى قســـم الـــذيو  الاســـتثمار ةيـرقــــتـل ةالضـــمانات المقـــرر تنـــاول  الثانــ
 أمــــا ،رللمســــتثم ةالممنوحــــ ةوالماليــــ ةالضــــمانات القانونيــــ تضــــمن الأول المبحــــث مبحثــــين،
  . ةالمنازعات الاستثماري ةبتسوي ةالضمانات المتعلق تناولنا الثاني المبحث

 



 

 

  

  الــفــصــــل الأول           

  

  النظام التحفيزي 

  للمشاريع الإستثمارية

  في ظل القانون 

  22/18رقم 
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و وبالخصـــوص بنشـــاط الاســـتثمار للدولـــة نـــدما يتعلـــق الأمـــر بالجانـــب الاقتصـــادي ع     
يعود بالفائدة الاقتصادية علـى المسـتثمر والدولـة فـان الأمـر لا ينحصـر فـي الحصـول  الذي

علـــى الحقـــوق وتنفيـــذ الالتزامـــات بقـــدر مـــا يمتـــد الأمـــر إلـــى وضـــع تحفيـــزات ومزايـــا لغـــرض 
التشجيع على الاستثمار والاستمرار فيه لفترات زمنيه طويلة ، ذلك هو المطلوب في مـنهج 

  . 1دوليا ووطنيا الاستثمار المتعارف عليه

 ةجملـ الآخـرلم يخـرج عـن هـذا المسـار حيـث تضـمن هـو  الجزائريفقانون الاستثمار       
 الوطنيــة التنميــةفــي  الدولــة أهــدافق ة ، وتحقــالتــي تخــدم المســتثمر مــن جهــ الحــوافز ومـن 

التحفيـزات التـي  في هذا المقام لابد من توضيح جديد المزايـا و أخرى ، و هةمن ج الشاملة
مـــن حيـــث  الســـابقةفـــي القـــوانين  إدراجهـــاربمـــا لـــم يـــتم  22/18رقـــم الجديـــد فرزهـــا القـــانون أ

  .والتحفيزات لتلك المزايا  الاقتصادي والتنافسيمدى الصدى  معرفة ثمفعاليتها 

مصـــــطلح اقتصــــــادي  وبصــــفة عامــــة لا يوجــــد تعريــــف موحــــد لمفهــــوم الحــــوافز، فهــــو      
والإمتيــازات والتشـــجيعات التـــي تنتهجهـــا الدولـــة لـــدفع يســتعمل فــي إطــار سياســة الإغــراءات 
ـــة للمســاهمة الأعـــوان الاقتصـــاديين بقطـــاع معـــين الأمــم المتحــدة  ته هيئــة، فعـــرف2فـــي التنمي

دمها الدولـــة تقـ كـل ميزة اقتصــادية قابلـة للتقـدير بقيمـة نقديـة ،: " بأنـه للتجارة والتنمية 

  .3"  لتحقيق أهداف إقتصادية محددةالمضـيفة للاسـتثمارات الأجنبيــة الوافــدة إليهــا 

فقــد أدرج المشــرع الجزائــري نظامــا  22/18الاســتثمار النافــذ رقــم قــانون وبــالعودة إلــى       
، كمــا حــدد شــروطا واضـحة للاســتفادة مــن هــذه المزايــا  تحفيزيـا تــم تقســيمه إلــى ثـلاث أنــواع

تقســيمات النظــام التحفيــزي فــي ظــل فــي هــذا الفصــل والتحفيــزات ، وعليــه ســنتناول بالدراســة 

                                                           

مجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، منشور في ال" 2022نظرة حول جديد قانون الإستثمار لسنة "،  الكاهنة إرزيل 1
  . 64ص  ،  2022سنة ،  02العدد ،  17المجلد  ،تيزي وزو مولود معمري ، جامعة، كلية الحقوق والعلوم السياسية 

مجلــة الحقــوق منشــور فــي ، "محتــوى التحفيــزات الجبائيــة المقدمــة لتشــجيع الاســتثمار فــي الجزائــر"الطــاهر شــليحي ،  2
  .139، ص 2008، أفريل 1، العدد 2الإنسانية  جامعة زيان عاشور ، الجلفة ، المجلد والعلوم 

،  المكتــب العربــي للمعــارف ، "ئــرزادور القــوانين والتشــريعات فــي جــذب الاســتثمار فــي الج"  أحمــد ســمير أبــو الفتــوح ، 3
  . 52 ص ، 2015مصر ،  1ط
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ـــلـــعــتـــالم 22/18القــانون رقــم  ـــمــثــق بالإستــ ـــنــتــثــم ن )المبحــث الأول(ار فــيـ ـــاول أهـ ـــم شــــ روط ــ
  .)المبحث الثاني( من خلالفي ظل هذا القانون  الاستثمارات للإستفادة من المزايال ـــــيـــأهــت

  22/18في ظل القانون رقم تقسيمات النظام التحفيزي :  المبحــث الأول

إن النظـــام التحفيـــزي المقـــرر للإســـتثمارات فـــي الجزائـــر قـــد طـــرأت عليـــه العديـــد مـــن       
التغيــرات و التطــورات و هــذا تبعــا للتعــديلات التــي مســت القــانون المتعلــق بالإســتثمار فــي 

مزايـا تحفيزيـة ضـمن نظـامين أحـدهما  93/12الجزائر، فقد تضمن المرسـوم التشـريعي رقـم 
المناطق الخاصة والآخر خاص بالاستثمارات المنجـزة فـي  خاص بالاستثمارات المنجزة في

الملغــى كــرس المشــرع مزايــا ضــمن نظــامين  01/03المنــاطق الحــرة ، وبصــدور الأمــر رقــم 
الملغــى فقــد  16/09، النظــام العــام والنظــام الاســتثنائي ، أمــا قــانون الاســتثمار رقــم مهمــين

القابلـة للاســتفادة مـن المزايـا إلـى ثالثــة قسـم المزايـا التـي يمكـن أن تســتفيد منهـا الاسـتثمارات 
ــــدة ) 03( ــــا الإضــــافية لفائ ــــا المشــــتركة لكــــل الاســــتثمارات، المزاي أقســــام ، تتمثــــل فــــي المزاي

لفائـــــــدة  الاســـــــتثنائيةالشـــــــغل، والمزايـــــــا  أو المنشـــــــئة لمناصـــــــب الامتيـــــــازالنشـــــــاطات ذات 
  . الوطني للاقتصادالخاصة  الأهميةذات  الاستثمارات

المــادة وفــق  22/18قــانون الاســتثمار الجزائــري الجديــد  إســتحدث خــلاف ذلــكوعلــى       
حـــد أإمكانيـــة إســـتفادة الاســـتثمارات و بنـــاء علـــى طلـــب مـــن المســـتثمر مـــن مزايـــا  1منـــه 24

ـــب الأول(النظـــام التحفيـــزي للقطاعـــات ذات الأولويـــة  :التاليـــة  ةالأنظمـــة التحفيزيـــ ،  )المطل
ـــة أهميـــة خاصـــة  توليهـــاالنظـــام التحفيـــزي للمنـــاطق التـــي  ـــاني(الدول ــــب الث النظـــام ،  )المطل

، و هـــو مـــا ســـنتطرق إليـــه  )المطلــــب الثالـــث(مهيكـــل ال ذات الطـــابعللاســـتثمارات التحفيـــزي 
  .     بالتفصيل في هذا المبحث 

  النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية: المطلـــب الأول

  ولوية هو مصطلح جــــــــــــــديد جاء بهإن نظام القطاعات أو نظام القطاعات ذات الأ
                                                           

 .، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  24انظر المادة  1
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  تي تعتبر ذات ــات الـــطاعـــقــن الـــ، حيث بموجب هذا النظام وسع المشرع م22/18القانون 
، والـذي ركـز فيـه  16/09أولوية للاستثمار إلى ستة قطاعات ، خلافا لما تضمنه القانون 

ــــى ثــــلاث قطاعــــات فقــــط ضــــمن مــــا يعــــرف بالمزايــــا  ــــا  و هــــي الإضــــافيةالمشــــرع عل المزاي
أو المنشــــــئة لمناصــــــب الشــــــغل وأتــــــى علــــــى ذكــــــر /الممنوحــــــة للنشــــــاطات ذات الامتيــــــاز و

ولدراســة هــذا النظــام الــذي إســتحدثه القــانون  .1 ةالنشــاطات الســياحية والصــناعية والفلاحيــ
 )الفـرع الأول(سـنتناول فـي هـذا المطلـب المقصـود بالقطاعـات ذات الأولويـة  22/18النافذ 

  . )الفرع الثاني(للإستثمارات في هذا النظام  ثم المزايا المقررة 

  بالقطاعات ذات الأولويةالمقصود : الفرع الأول

الملغـــى يســـمى  16/09فـــي ظـــل القـــانون المتعلـــق بترقيـــة الاســـتثماركــان هـــذا النظـــام       
غيــــر  22/18رقـــم لكـــــن بصــــدور قـــــانون الاســـــتثمار الجديـــــد  ، 2بالنشــــاطات ذات الامتيـــــاز

علــى نظــام تحفيــزي يــدعى نظــام القطاعــات   3منــه 24نصــت المــادة  حيــثالمشـــرع تســــميته 
  .وهو نظام خاص بالقطاعات ذات الأولوية 

تـولي لهـا الدولــة التـي  الإقتصـادية الكبـرى و المجـالات بنظـام القطاعـات تلـكويقصـد       
وجب التركيـز عليهـا مـن أجـل القيـام بالمشـاريع الاسـتثمارية قصوى  بالغة و الجزائرية أهمية

كبــدائل حقيقيــة  ضـخمة بعائــدات ماليــةلــى الدولـة ع لأنهـا تعــود،  المجــالاتمــن  غيرهـادون 
، بالإضـــافة إلـــى  4 المحروقـــاتالتبعيـــة مـــن يعتمـــد علـــى  مـــازالالـــذي  الـــوطني و للاقتصـــاد

  .كوهنا تدخل في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة في منظورها الشامل والمستدام 

  جــز فــي مجــالات النشـاطات التــي تســتفيد ـــالتــي تنالمشاريع الاستثمارية هذه وتتمثــل       

                                                           

  .، مرجع سابق  )ملغى( 16/09من القانون رقم  15أنظر المادة  1

 يـــا الإضـــافية لفائـــدة النشـــاطات ذاتزاالم- " :علـــى  )ملغـــى( 16/09الفقـــرة الثانيـــة مـــن القـــانون رقـــم  7تـــنص المـــادة  2
  .، مرجع نفسه  "أو المنشئة لمناصب الشغل /الامتياز و

النظـام التحفيـزي للقطاعـات ذات الأولويـة ويـدعى  -:"علـى  22/18الفقرة الثانية من القـانون رقـم  24جاء في المادة  3
  .  ، مرجع سابق " نظام القطاعات "في صلب النص 

  . 50ص  ،، مرجع سابق "  2022نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة  "الكاهنة إرزيل،   4
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 : في منه 26الجديد بموجب المادة  في قانون الاستثمار المحددة والقطاعات  مــن نظـام

  ،المناجم والمحاجر -
   ، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري -
  ، والصناعة الصيدلانية والبيتروكيميائيةالغذائية الصناعة  و الصناعة -
  ،الخدمات والسياحة  -
  ،الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة  -
  ،1اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -

للإقتصــاد الــوطني ، وهــذا مــا  قيمــة مضــافةتقــدم وهــي فــي مجملهــا قطاعــات حيويــة       
مردوديتهــا الاقتصــادية والماليــة بشــكل كبيــر خاصــة مــع يفســر انتقاءهــا بكــل دقــة لمكانتهــا و 

  . 2التجارب الدولية في العمل بها 

 22/300 الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أورد في المرسوم التنفيـذي رقـم وتجدر      
المتعلق بتحديد قوائم النشاطات والسـلع والخـدمات غيـر القابلـة للاسـتفادة مـن المزايـا، وذلـك 

فهـي ، 3مـن نظـام القطاعـات ضمن الملحق الثاني بعنوان النشاطات غير القابلة للاسـتفادة 
نشــاط تعبئــة رصــيد الهــاتف النقــال ، الوســاطة العقاريــة  أو  : نشــاطا مــن بينهــا 13تشــمل 

وتصــــحيح تجهيــــزات أخــــرى للمواصــــلات الســــلكية واللاســــلكية ، مؤسســــة تركيــــب وصــــيانة 
  .الصيدلانية لاستغلال مقرات تسجيل المواد الصيدلانية 

 المزايا المقررة للاستثمارات في هذا النظام : الفرع الثاني

بعــــــد أن يســــــجل المســــــتثمر مشــــــروعه الاســــــتثماري لــــــدى الوكالــــــة الجزائريــــــة لترقيــــــة       
 نوع من الأنظمة ـــار هذا الــــــوحة في إطــنمـــمـــزايا الــــن المــيمكنه الاستفادة مالاستثمار، فإنه 

                                                           

  .المتعلق بالإستثمار ، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  26انظر المادة  1

  . 50ص  ،، مرجع سابق "  2022نظرة حول جديد قانون الاستثمار لسنة  "الكاهنة إرزيل،  2

، يحــدد قــوائم النشــاطات والســلع والخدمـــات غيــر  2022سـبتمبر 8المــؤرخ فــي  22/300أنظـر المرســوم التنفيــذي رقــم  3
، المؤرخـة  60من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمــويل للاسـتفادة مـن ضـــمان التحـــــويل، ج ر، العـدد  الـقابلة للاستفادة

  . 2022سبتمبر  18
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  تحت عنوان ا ـــــإمدرج ـــنــي تــتـــوال ا المشاريع الإستثماريةــــهــيــي إلــمــتــنـــي تـــحسب المرحلة الت
  . )ثانيا(ة الإستغلال لبعنوان مرح وأ )أولا(مرحلة الإنجاز 

 .مرحلة الإنجاز  بعنوانالمزايا المقررة : أولا 

 ويقصـد بهـذه المرحلـة تلـك الفتـرة التـي تأسـس فيهـا الشـركة أو المؤسسـة الاسـتثمارية      
مــن  27مــا تضــمنته المــادة  حســبدون الإنطــلاق فــي عمليــة إنتــاج الســلع و الخــدمات ، ف

زيـــــادة علـــــى التحفيـــــزات الجبائيـــــة وشـــــبه الجبائيـــــة والجمركيـــــة ، فإنـــــه و   22/18القـــــانون 
المنصوص عليهـا فـي القـانون العـام ، تسـتفيد الاسـتثمارات فـي نظـام القطاعـات بشـكل عـام 

  : من مزايا معظمها تكون في شكل إعفاءات متمثلة في 

 جازالإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إن -
 ؛ الاستثمار

مـــن الرســـم علـــى القيمـــة المضـــافة فيمـــا يخـــص الســـلع والخـــدمات المســـتوردة أو  الإعفـــاء -
 ؛ الاستثمارالتي تدخل مباشرة في إنجاز و محليا  المقتناة

العقـــاري علـــى كـــل  الإشـــهارمـــن دفـــع حـــق نقـــل الملكيـــة بعـــوض والرســـم علـــى  الإعفـــاء -
  المعني؛ثمار العقارية التي تتم في إطار است المقتنيات

من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشـركات والزيـادات  الإعفاء -
  الرأسمال؛ في

 الوطنية الأملاك غالعقاري ومبال الاستثمارمن حقوق التسجيل والرسم على  الإعفاء -
 لإنجــــازالمبنيـــة الموجهــــة  العقاريـــة المبنيــــة وغيــــرالأمــــلاك علــــى  الامتيـــازالمتضـــمنة حــــق 

 ؛ الاستثمارية المشاريع 

لمـدة  الاسـتثمارمن الرسم العقاري على الملكيات العقارية التـي تـدخل فـي إطـار  الإعفاء -
 1.  الاقتناء، ابتداء من تاريخ  سنوات) 10(عشرة 

                                                           

  .المتعلق بالإستثمار ، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  27انظر المادة  1
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 .مرحلة الإستغلال  المزايا المقررة بعنوان: ثانيا 

  إنتاج يـــــيتضمنه الاستثمار ويتجسد فيقصد بالدخول في الاستغلال انطلاق النشاط الذي 
أو الجزئـي الـذي أدى إلـى الاقتنـاء  بعنـوان الاسـتثمار،  للبيع الموجهةالخدمات أو /السلع و
لوسائل الإنتاج الواردة في قائمه السلع والخدمات المقدمة عند التسجيل و الضـرورية الكلي 

ـــب مـــن المســـتثمر مـــن خـــلال 1لممارســـه النشـــاط  ـــتم بطل ـــ، وي ـــدخول فـــي  ةمحضـــر معاين ال
يســتفيد مــن مزايــا بعنــوان  و ، 2الاســتغلال و الــذي تعــده الوكالــة الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار

خمــــس ســــنوات بعــــد ) 05(ثــــلاث ســــنوات إلــــى ) 03( مــــنتتــــراوح  مرحلــــه الاســــتغلال لمــــدة
  :تمثل أساسا في تمزاياه  ةمن عد بدء النشاط جديةالتحقق من 

 . 3على أرباح الشركاتالإعفاء من الضريبة  -
 4.الإعفاء من الرسـم على النشاط المهني  -

وتجدر الإشارة بأن المشاريع الاستثمارية المستفيدة من مزايا نظام القطاعـات تخضـع       
بعد مرور المدة المقررة إلى النظـام الجبـائي الحقيقـي بشـكل عـادي فـي حالـة مـا إذا لـم يكـن 

الاســتثمارات ذات الأهميــة للاقتصــاد والتــي تســتفيد مــن المشــروع الاســتثماري ينــدرج ضــمن 
 . 5مزايا إضافية

  النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة: المطلب الثاني

  ق ـــــــيعد نظام المناطق ثاني نظام تحفيزي إعتمده قانون الاستثمار النافذ ، وهو يتعل      
  ديد قائمة هذه المواقع التابعة ـــحــم تـــــتــخاصة ، وي ةالدولة أهميأساسا بالمناطق التي توليها 

                                                           

، يحدد معـايير تأهيـل الاسـتثمارات  2022سبتمبر 8المؤرخ في  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  04انظر المادة  1
  . 2022سبتمبر 18، المؤرخة في  60وشبكات التقييم، ج ر، العدد  المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الإستغلال

  .مرجع سابق ،  302-22، من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  2

يتضــمن قــانون الضــرائب المباشــرة والرســوم  1976ديســمبر  09المــؤرخ فــي  76/101مــن الأمــر 135أنظــر المــادة  3
  .،المعدل والمتمم  1976ديسمبر  22، بتاريخ  102المماثلة، ج ر، العدد 

  .المتعلق بالإستثمار ، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  27انظر المادة  4

، منشـور "  16/09ضمانات وحـوافز الإسـتثمار الأجنبـي فـي الجزائـر وفـق قـانون "، رقاب عبد القادر،  زروق يوسف 5
  . 110ص،  2017، جوان  08العدد ، 02المجلد ، جامعة الجلفة،  مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةفي 
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 ي ــــــــوسنتناول في هذا المطلب المقصود بالمناطق الت، 1لنظام المناطق عن طريق التنظيم 
ذا النظـام ـــــــثـم المزايـا المقـررة  للإسـتثمارات فـي ه )الفـرع الأول(توليها الدولة أهميـة خاصـة 

  . )الثانيالفرع (

 المقصود بالمناطق ذات الأهمية الخاصة للدولة: الفرع الأول

ة ـيقصـــد بالمنـــاطق ذات الأهميـــة الخاصـــة للدولـــة تلـــك المنـــاطق المحرومـــة والمعزولـــ      
وبشــرية وماديــة معتبــرة و لكنهــا تعرضــت للغــبن الاقتصــادي  طبيعيــة التــي تتمتــع بإمكانيــاتو 

تمثل ــــأساســية ت ويــتم تحديــد هــذه المنــاطق بالاعتمــاد علــى عــدة معــايير ،والتهمــيش التنمــوي
المعطيــات الطبيعيـــة ، الهياكــل القاعديـــة ، والمعطيــات الماليــة ، ويهـــدف هــذا النظـــام : يــــف

إلى إعطاء الأولوية لجميع الاستثمارات بكل أنواعها لهذه المناطق لإعتبـارات معينـه تتعلـق 
الأقاليم أو الرقع الجغرافية فـي الجزائـر مـن ناحيـة التنميـة الوطنيـة سـواء بالفجوة القائمة بين 

  2.الاجتماعية أو الاقتصادية ، ومحاوله استدراك فرص التنمية بينهم في جميع المجالات 

ذا النظـام مـن قبــل المسـؤولين فــي الدولـة الجزائريــة لإسـتحداث هــوقـد كانـت أول بــادرة       
والــذي عقــد خصيصــا لدراســة معانــاة  2020فيفــري  16تــاريخ بمناســبة اجتمــاع الحكومــة ب

 . مناطق الظل في الجزائر

قائمـــة المواقـــع التابعـــة للمنـــاطق التـــي  22/301حيـــث تنـــاول المرســـوم التنفيـــذي رقـــم       
 3 28توليها الدولـة أهميـة خاصـة فـي مجـال الاسـتثمار، وهـذا تطبيقـا لمـا جـاءت بـه المـادة 

وتتمثل المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهميـة خاصـة ،  22/18من القانون رقم 
 :  فــــي

  
                                                           

المواقــع التابعــة للمنــاطق التــي توليهــا  ةالمحــدد لقائمــ،  2022ســبتمبر  8المــؤرخ فــي  22/301المرســوم التنفيــذي رقــم  1
  . 2022سبتمبر 18، بتاريخ  60، ج ر، العدد الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار

 "لظل ا مناطقالخاص ب لإستعجاليوقراءة في وضعية البرنامج ا لظلا ناطقم اهيةم" حدوث وردة ، بسمة سامي،  2
  .10ص  ، 2021نة، س 01،العدد الخاص  05لد المج مجلة السياسة العالمية، جامعة غرداية، ،

  .المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق  22/18من القانون رقـم  28أنظر المادة  3
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 البلديات التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير؛  -

 البلديات التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة ؛ -

   1.البلديات التي تملك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين -

مــع العلــم أنــه يمكــن تحيــين هــذه القــوائم عنــد الحاجــة ويــتم ذلــك بنــاء علــى اقتــراح مــن       
علـى قائمـة المواقـع التابعـة  22/301وقـد اشـتمل المرسـوم التنفيـذي رقـم  2الوزراء المعنيين 

، كمــا تضــمن الملحــق الثــاني الأولللهضــاب العليــا والجنــوب والجنــوب الكبيــر فــي الملحــق 
إلــى قائمــة المواقــع  بالإضــافةلتــي تتطلــب تنميتهــا مرافقــة خاصــة مــن الدولــة، قائمــة المواقــع ا

المــوارد الطبيعيــة القابلـــة للتثمــين التــي جـــاء بهــا ضــمن الملحـــق  التــي تمتلــك إمكانيــات مـــن
 .الثالث

 المزايا المقررة للاستثمارات في هذا النظام: الفرع الثاني

المتعلـق بالاسـتثمار المزايـا التـي تسـتفيد  22/18من القانون رقم  293تضمنت المادة      
من نظام المناطق، زيادة علـى التحفيـزات الجبائيـة وشـبه  للاستفادةمنها الاستثمارات القابلة 

   : الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام وهي كالآتي

 .مرحلة الإنجاز  المزايا المقررة بعنوان: أولا 

 27المتعلــق بالاســتثمار إلــى المــادة  22/18مــن القــانون رقــم  29/02أحالــت المــادة       
 ةوبالتــالي فــان المزايــا الممنوحــة فــي إطــار نظــام المنــاطق خــلال مرحلــ ، مــن نفــس القــانون

كمــا لــم يــأتي المشــرع علــى ذكــر أي ، الانجــاز هــي نفســها المدرجــة ضــمن نظــام القطاعــات 
علــــى  4منـــه 13 ةفـــي المــــاد 16/09القـــانون رقــــم  أشــــارحـــين فــــي  إضـــافيةحـــوافز ومزايــــا 

المزايـــا  إلـــىلهـــذا النـــوع مـــن الاســـتثمارات تضـــاف  الإضـــافيةمـــن الحـــوافز والمزايـــا  ةمجموعـــ

                                                           

  .مرجع سابق ،  22/301من المرسوم التنفيذي رقم  02أنظر المادة  1

  .، مرجع نفسه  22/301من المرسوم التنفيذي رقم  03أنظر المادة  2

  .المتعلق بالاستثمار، مرجع سابق  22/18القانون رقـم من  29أنظر المادة  3
  .، مرجع سابق )الملغى(المتعلق بترقية الاستثمار 16/09من القانون رقـم  13أنظر المادة  4
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فــي  أساســاوالتــي تتجســد ،  1مــن نفــس القــانون 12 ةالمنصــوص عليهــا فــي المــاد المشــتركة
 الأساســـــية بالمنشــــآت ةالخاصـــــ بالأشــــغال ةجزئيـــــا بالنفقــــات المتعلقـــــ أوكليــــا  الدولـــــةتكفــــل 

كمــــا يمــــنح ،  الوكالــــةلانجــــاز المشــــروع الاســــتثماري بعــــد تقســــيمها مــــن طــــرف  ةالضــــروري
ـــــيض الضـــــريبي بنســـــبة  الحــــق أيضــــاالمســــتثمر  ــــي التخف ـــــاوة  50ف ـــــغ الأت ـــــة مـــــن مبل بالمائ

  .الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار

 .مرحلة الإستغلال  المزايا المقررة بعنوان: ثانيا 

 اــــــــيـزاـــــمــــعلى أن مدة الاستفادة من هذه ال 22/18من القانون  29لقد نصت المادة       
ابتـــداء مـــن الشـــروع فـــي مرحلـــة  عشـــر ســـنوات) 10(ثـــلاث ســـنوات إلـــى ) 03(تتـــراوح مـــن 

  :الإستغلال ، وتتضمن هذه المزايا

  .الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركة -

  2.  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني -

 النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل: المطلب الثالث

تنفيـــذا لتوجهـــات الدولـــة لجـــذب أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن الإســـتثمارات الأجنبيـــة ، أقـــر القـــانون 
الــذي يرتكــز  و بنظــام جديــد  منــه ، 24فــي المــادة  المتعلــق بالاســتثمار 22/18الجديــد رقــم 

على إعطاء الأولوية لبعض الأنشطة الإستثمارية و هو النظام التحفيزي للاسـتثمارات ذات 
ـــــــة ، وعليـــــــه ســـــــنتطرق إلـــــــى المقصـــــــود  الطـــــــابع المهيكـــــــل أو نظـــــــام الإســـــــتثمارات المهيكل

المزايـا المقـررة للاسـتثمارات  ثم يليـه دراسـة )الفرع الأول( بالاستثمارات ذات الطابع المهيكل
 )الفرع الثاني( في هذا النظـــــام

  المقصود بالاستثمارات ذات الطابع المهيكل: الفرع الأول

  يقصد بنظام الاستثمارات المهيكلة تلك الاستثمارات ذات القدرة العالية لخـــــــــلق الثروة       

                                                           

  . سابق، مرجع  )ملغى(المتعلق بترقية الاستثمار 16/09من القانون رقـم  12أنظر المادة  1

  .مرجع سابق المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  29أنظر المادة  2
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، وتكـون قـوة دافعــة  جاذبيـة الإقلــيم واسـتحداث مناصـب الشـغل، والتــي مـن شـأنها الرفــع مـن
كمـا تسـاهم ،  1 من أجل تنمية مسـتدامة اقتصـادية واجتماعيـة، وإقليميـة الاقتصاديللنشاط 

ـــواردات، تنويـــع الصـــادرات،  إحـــلال: خصوصـــا فيمـــا يلـــي ـــدماجال ـــيم  سلســـلةضـــمن  الان الق
 . 2الأداء اقتناء التكنولوجيا وحسن و ، الجهوية و  العالمية

 فيتســــتو التــــي هــــي تلــــك  المهيكلــــة الاســــتثماراتمــــن نظــــام  المســــتفيدة والاســــتثمارات      
 : التالية يرمعايلا الشروط و

 منصب عمل؛  500 خمسمائةيساوي أو يفوق  المباشرةمناصب العمل  عددأن يكون  -

 3. دينار جزائري ملايير 10يساوي أو يفوق عشرة  الاستثمارأن يكون مبلغ  -

الضــخمة ذات  الاســتثماراتالمهيكلــة هــي تلــك  الاســتثمارات بــأن ممــا ســبق يتبــين لنــا      
تستعمل تكنولوجيا من شأنها المحافظة على البيئة وحماية المـوارد التي  الرأسمال الكبير، و

 عــدد ممكــن مــن مناصــب الشــغل أكبــر إســتحداثإلــى مســاهمتها فــي  بالإضــافة،  الطبيعيــة
التــي و العالميــة الجديــدة  تواكــب التوجهــات الجهويــة و كمــا أنهــا،  4والقضــاء علــى البطالــة

لــذلك خصــها  وآليــات إقتصــاد المعرفــة ، ووســائل الإعــلام و الإتصــال تعتمــد علــى الرقمنــة
  .إستثنائية و منح لها طابع الأولويةوتدابير  يازابم زائريالمشرع الج

  نظـــــامالمزايا المقررة للاستثمارات في هذا ال: الفرع الثاني

زيــــادة علــــى التحفيــــزات الجبائيــــة وشــــبه الجبائيــــة والجمركيــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي       
، و ) أولا ( القانون العام ، تضمن نظام الاستثمارات المهيكلـة مزايـا بعنـوان مرحلـة الإنجـاز

 :سوف نفصلها على النحو التالي  ) ثانيا (مزايا بعنوان مرحلة الإستغلال 

                                                           

  . سابقمرجع المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  30أنظر المادة  1
  .مرجع سابق ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  15أنظر المادة  2
  . نفسه ع مرج،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة  3
، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتوراه فــي " تجربــة الجزائــر فــي مجــال الاســتثمار بــين التقييــد والتحفيــز" بــن عميــروش ريمــة ،   4

  .60، ص  2023مارس  22القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو،
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 .مرحلة الإنجاز  المقررة بعنوانالمزايا : أولا 

ـــة الإنجـــاز الممنوحـــة فـــي نظـــام        ـــا مرحل ـــة مـــن نفـــس مزاي تســـتفيد الاســـتثمارات المهيكل
 . 22/18من القانون رقم  27القطاعات ونظام المناطق الواردة في المادة 

مــن  27وتجــدر الإشــارة إلــى أن مزايــا مرحلــة الإنجــاز المنصــوص عليهــا فــي المــادة       
المكلفـة بإنجـاز و  المتعاقـدة مـع المسـتثمر المسـتفيد الأطـرافنفس القانون يمكن تحويلها إلى 

، وهـو نفـس الحكـم  1 المهيكلـة الاسـتثمارات، وهي ميزة خاصة بنظـام الاستثمار و لحسابه 
، غيــر  2منــه 18بموجــب المــادة  16/09المشــرع فــي إطــار القــانون رقــم  كــان يعتمــده الــذي

أنــه و مــن خــلال اســتقراء هــذه المــادة نلاحــظ أن المشــرع كــان يشــترط لتحويــل مزايــا مرحلــة 
ــــه قــــانون  ــــم يشــــر إلي ــــذي ل ــــوطني للاســــتثمار وهــــو الأمــــر ال ــــس ال الاســــتغلال موافقــــة المجل

لحق في تحويل هذه المزايا دون الإشـارة إلـى الاستثمار الجديد ، بل اكتفى بمنح المستثمر ا
 .3ضرورة موافقة هيئة أو جهة معينة 

 .مرحلة الإستغلال  المزايا المقررة بعنوان:  ثانيا

 ابتداء من تاريخ الشروع في  تستفيد الاستثمارات المهيكلة بعنوان مرحلة الإستغلال      
 :سنوات من) 10(عشرسنوات إلى ) 05(لمدة تتراوح من خمس  الإستغلال

 الإعفاءات من الضريبة على أرباح الشركات؛ -
 .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني  -

فقــة الدولــة عــن طريــق راســتفيد مــن ميعلمــا أن هــذا النــوع مــن الاســتثمارات يمكــن أن        
عـن طريـق  4التكفل جزئيا أو كليا بأعمـال التهيئـة والمنشـآت الأساسـية الضـرورية لتجسـيدها

                                                           

  .مرجع سابق المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  31أنظر المادة  1

  .، مرجع سابق  )ملغى(الاستثماربترقية المتعلق  16/09من القانون رقـم  18أنظر المادة  2

، المجلــة الأكاديميـة للبحــوث القانونيــة " 22/18الأنظمــة التحفيزيـة المســتحدثة فــي قـانون الاســتثماررقم " فـلاح خيــرة ،  3
  . 09صفحه   ، 2024 ، 01، العدد  8ية ، جامعه الجيلالي ليابس ، سيدي بلعباس ، المجلد والسياس

" يقصد بها الأعمال التي تتعلـق بـربط مختلـف الشـبكات وفـتح الطرقـات إلـى غايـة حـدود محـيط المشـروع الاسـتثماري"  4
  .مرجع سابق ،  22/302من المرسوم رقـم  17/2أنظر المادة 
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 للأشـــغالعـــرض وصـــفي وتقـــديري مفصـــل  أســـاسطلـــب يـــودع مـــن طـــرف المســـتثمر علـــى 
بعــد  الدولــةباســم  المتصــرفة ةوالوكالــ بــين المســتثمر متبــر  ةانجازهــا مــن خــلال اتفاقيــ ةالمقــرر 
 للدولـةوتسـجل ضـمن نفقـات التجهيـز  الدولـةوتحـدد مـن خلالهـا مسـاهمه ،  الحكومة موافقة

 . 1 الوزارية ائرالدو  أو الدائرةبعنوان 

، فقــد حظيــت  أهميــة خاصــة بالنســبة للدولــة المهيكلــة تمثــل ويلاحــظ أن الإســتثمارات      
 2.ازات يالإمتمنحها أكبر  خلالوتم تسليط الضوء عليها من  غباهتمام بال

 لاعدة أنشطة، في حالة ممارسة المستثمر لنشاط مختلط أو نهر، أيذكتالكما يجدر       
 سك المستفيد منـــــــــمـــــالمزايا إلا تلك النشاطات القابلة للاستفادة من المزايا، إذ يتستفيد من 

والنتــائج ذات الصــلة بالنشــاطات  الأعمــالبهــذا الصــدد محاســبة تســمح بتحديــد أرقــام  المزايــا
  3.من المزاياللاستفادة  القابلة 

ـــى ذلـــك       ـــا مـــن نفـــس ا، فـــي حالـــة وجـــود عـــد زيـــادة عل لطبيعـــة أنشـــئت بموجـــب ة مزاي
يســـتفيد  22/18المعمـــول بـــه مـــع المزايـــا المنصـــوص عليهـــا بموجـــب القـــانون رقـــم التشـــريع 
  4. يؤدي ذلك إلى الجمع بين هذه المزايا ولا، الأفضل من التحفيز  الاستثمار

 .شروط تأهيل الاستثمارات للاستفادة من المزايا :  المبحث الثاني

ــــد نظــــــم المشــــــرع الجزائــــــري بموجــــــب       المتعلــــــق بالاســــــتثمار  22/18القــــــانون رقـــــــم  لقــ
الإجراءات التي يتعين على المستثمر إتباعها بهـدف الحصـول علـى حـوافز ومزايـا الأنظمـة 
التحفيزيـــة والتـــي أخضـــعها للعديـــد مـــن الضـــوابط والشـــروط ، كمـــا أن الإجـــراء يختلـــف علـــى 

 وقبـــلالمشـــروع الاســـتثماري ،إذ يتعـــين علـــى المســـتثمر  حســـب المرحلـــة التـــي يكـــون عليهـــا

                                                           

مـن المرسـوم التنفيـذي  17مرجـع سـابق ، والمـادة رقـم المتعلـق بالاسـتثمار،  22/18من القـانون رقــم  31انظر المادة  1
  .مرجع سابق ،  22/302رقم 

  . 61مرجع سابق  ، ص  ،" تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييد والتحفيز" بن عميروش ريمة ،  2
  .مرجع سابق ق بالاستثمار، المتعل 22/18من القانون رقـم  34انظر المادة  3

  .مرجع نفسه المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  35انظر المادة  4
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حصـــول المســـتثمر  أنكمـــا  )المطلـــب الأول( مرحلـــة الانجـــاز تســـجيل المشـــروع الاســـتثماري
ـــى هـــذه المزايـــا مقتـــرن بشـــرط أن لا تكـــون الســـلعة  ـــدخل فـــي العمليـــة  أوعل الخدمـــة التـــي ت

 )المطلب الثـاني( القوائم السلبيةغير موجودة في  أوالاستثمارية مقصاة من قائمة الاستفادة 
ـــى  بالإضـــافة ـــعإل ـــدخول فـــي الشـــروط الخاصـــة  إتخـــاذ جمي ـــة الإســـتغلال بال المطلـــب (مرحل

   . )الثالث

 .الإستثمار شــــــــــــــــرط تســــــجـــــــيــــــل : المطلب الأول

وطنــي أو أجنبــي  المســتثمر إليــه أيلجــ إلزاميــا إجــراءاتســجيل الاســتثمارات  إجــراءيعــد       
 الأنظمــــةمــــن مزايــــا وحــــوافز  الاســــتفادةرغبتــــه فــــي  إبــــداء ةفــــي حالــــ مقــــيم أو غيــــر مقــــيم ،

 22/18قـانون الاسـتثمار النافـذ رقـم إطـار من طرف المشرع فـي  المدرجة الثلاثة التحفيزية
انـــه يمكـــن للمســـتثمر مـــع العلـــم  ،1حيـــث يعـــد مـــن أهـــم الشـــروط الواجـــب توافرهـــا واحترامهـــا 

الوحيـدة للوكالـة الشـبابيك  إلـىالاسـتثماري مـن خـلال اللجـوء  هتسجيل مشـروعالإختيار بين 
الفـــرع (ة للمســـتثمرالرقميـــ ةمنصـــالمـــن خـــلال  أو )الفـــرع الأول(الجزائريـــة لترقيـــة الاســـتثمار 

 . 2 )الأول

 .الاستثمار ةشبابيك الوكالة الجزائرية لترقيالتسجيل في : الفرع الأول

 تســـــجيل : "بأنـــــه   22/299مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم  02لمـــــادة لقـــــد نصـــــت ا      

الذي يعبر عن طريقه المستثمر عن إرادته في إنجاز استثمار فـي  الإجراءهو  الاستثمار

   ةـــــــــــــــالوكالالجزائري  أ المشرعنشأوقد ،  3"  الخدماتأو /السلع و لإنتاجنشاط  اقتصادي 

  

                                                           

  . سابقمرجع المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  25انظر المادة  1

تســــجيل المحــــدد لكيفيــــات " ، 2022ســــبتمبر  08، المــــؤرخ فــــي 22/299مــــن المرســــوم التنفيــــذي  03انظــــر المــــادة  2
الاســــتثمارات أو التنــــازل عــــن الاســــتثمارات أو تحويلهــــا وكــــذا مبلــــغ وكيفيــــات تحصــــيل الإتــــاوة المتعلقــــة بمعاجلــــة ملفــــات 

  .2022سبتمبر  18، المؤرخة في  60، ج ر، العدد "الاستثمار
  .مرجع نفسه ،  22/299من المرسوم التنفيذي  02المادة  3
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 2 22/18مــن قــانون رقــم  18 هامهــام تضــمنت ةواســند لهــا عــد 1الاســتثمار ةلترقيــ الجزائريــة

 الضـروريةمـع تقـديم المعلومـات  ، تسجيل ملفات الاسـتثمار ومعالجتهـاأساسا في وتتلخص 
ة تقــــوم بمرافقــــ ، وللمســــتثمر الرقميــــة للمســــتثمرين وتحسيســــهم ، كمــــا تقــــوم بتســــيير المنصــــة

 دور الوكالــةتلعـب  باسـتثمارهم و الخاصــة الإجـراءاتاســتكمال جميـع المسـتثمرين مـن اجـل 
الدولي بالتنسـيق مـع  أوسواء على المستوى الوطني  الاستثماريةوتثمين المشاريع  في ترقية

  .والقنصلية  الدبلوماسيةالممثليات 

حية مما سبق يظهر جليا أن المشرع قد منح الوكالة الجزائرية لترقيـة الاسـتثمار صـلا      
 علـى خـلاف مـا عن طريق الشبابيك الوحيدة المسـاعدة لـه ، تسجيل المشروع الاستثماري 

 .كان سائدا من قبل إذ كان يشترط التصريح المسبق عوض التسجيل فقط 

المتعلــــق  22/18مــــن القــــانون رقــــم  04وحــــدد المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال المــــادة       
 :بالاستثمار أشكال الاستثمارات التي يمكنها الاستفادة من المزايا ، حيث تكون في شكل 

 وهو كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني:  استثمار إنشاء أنشطة جديدة -
 ؛  أو والخدمات/ض إنشاء نشاط إنتاج السلع ومن العدم باقتناء أصول بغر 

أو /وهو كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و: الإنتاجتوسيع قدرات  -
 ؛  عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة والخدمات

يخـــــول  لاأو مرتبطـــــة /إلـــــى أن اقتنـــــاء تجهيـــــزات تكميليـــــة ملحقـــــة و الإشـــــارةوتجـــــدر       
اســتبدال مماثلــة  تجهيــزات تجديــد أو لاقتنــاءطــابع التوســع ونفــس الشــيء بالنســبة للاســتثمار 

  لتلك الموجودة ؛ 

 

                                                           

 ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية  2022سبتمبر  8مؤرخ في  22/298تم إنشاءها بموجب المرسوم التنفيذي رقـم 1
  . 2022سبتمبر 18، مؤرخة في  60للاستثمار وسيرها، ج ر، عدد 

  . سابقرجع ، م 22/299من المرسوم التنفيذي  03والمادة  مرجع سابق ،، 22/18من القانون رقـم  18انظر المادة  2
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 ويقصـد بـه كـل اسـتثمار منجـز يتمثـل فـي عمليـات اقتنـاء سـلع:  إعادة التأهيـل ستثمارإ -
 أو خــــدمات موجهـــــة لمطابقـــــة العتـــــاد والتجهيـــــزات الموجــــودة مـــــن أجـــــل معالجـــــة التـــــأخر/و

أو إعـادة  الإنتاجيـةلقـدمها والتـي تـؤثر عليهـا مـن أجـل رفـع  الإهـتلاكالتكنولوجي أو بسـبب 
 ؛ الأقلسنوات على  3بعث نشاط متوقف منذ 

ويقصد بها عمل تحويل الذي تقوم بموجبه مؤسسة خاضعة : نقل أنشطة من الخارج -
 1.، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائرالأجنبي للقانون

يــتم التســجيل عــن طريــق تقــديم طلــب وفقــا للنمــوذج المحــدد فــي الملحــق الأول مــن  و      
، مصــحوبا بقائمــة الســلع والخــدمات التــي تــدخل مباشــرة فــي إنجــاز  22/299المرســوم رقــم 

شـر قائمـة ، حيـث تؤ 2للنموذج المحدد في الملحق الثاني مـن نفـس المرسـوم الاستثمار وفقا 
علـى جميـع  ، بتأشيرة يضعها الشـباك الوحيـد المستفيدة من المزايا الجبائيةالسلع والخدمات 

يحصـل المسـتثمر علـى شـهادة تسـجيل تعـد وفقـا للأشـكال  بعـدها ، على الفـور، 3الصفحات
المحـــددة فـــي الملحـــق الرابـــع مـــن نفـــس المرســـوم وتســـلم فـــورا للمســـتثمر مـــن طـــرف الشـــباك 

رات المعنيـة بمـنح المزايـا للسـلع والخـدمات القابلـة أيـن تلتـزم الهيئـات والإدا الوحيد المخـتص
 4.للاستفادة من المزايا ضمن القوائم المؤشر عليها من طرف الشباك الوحيد المختص

 كما يمكن التسجيل من طرف ممثل المستثمر و في هذه الحالة يستلزم عليه إعداد      
  . 5التنفيذي سالف الذكروكالة وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثالث من المرسوم 

  :و تختلف الوثائق المطلوبة عند تسجيل الاستثمارات بإختلاف نوع الإستثمار      

 الإنشاء، تخضع لتقديم بطاقة تعريف المستثمر أو ممثله القانوني،  لاستثماراتبالنسبة  -

                                                           

  .، مرجع سابق 22/18من القانون رقم  05و 04انظر المادتين  1
  .مرجع سابق ، ،  22/299من المرسوم التنفيذي  03انظر المادة  2

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  11انظر المادة  3

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  05انظر المادة  4

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  03المادة انظر  5



النظام التحفيزي للمشاريع الإستثمارية                      :            الفصل الأول   

 

  

 

24  

 

 

إلى بطاقة التعريف يتعـين تقـديم نسـخ  فبالإضافةأما استثمارات التوسعة وإعادة التأهيل،  -
مســتخرج الســجل التجــاري ورقــم التعريــف الجبــائي وكــذا الميزانيــة الجبائيــة للســنة الماليــة  مــن

  1الأخيرة  المغلقة ،

  الاستثمارات المهيكلة، يخضع تسجيلها إلى تقديم المستثمر لدراسة تقنية اقتصادية تبرز  -
  2. 22/302المحددة في المرسوم التنفيذي رقم معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة 

الاستثمارات التي تدخل في إطار نقـل النشـاطات مـن الخـارج، يـتم تسـجيلها علـى أسـاس  -
  :ملف يتضمن الوثائق الآتية 

 نسخة من القانون الأساسي للشركة الخاضعة للقانون الأجنبي المحولة والشركة المنشأة •
 لغرض؛ئري لهذا ازابموجب القانون الج

 بطاقة تقنية للاستثمار المزمع نقله؛  •
تقريــر تقييمــي لمحــافظ الحصــص المعــين مــن طــرف المحكمــة المختصــة إقليميــا الــذي تــم   •

 أشهر قبل تاريخ طلب التسجيل؛ ) 06(إعداده، على الأكثر، ستة 

  3.شهادة تجديد سلع التجهيز تعدها هيئة تفتيش ورقابة معتمدة وفقا للتنظيم المعمول به  •

ــــد للمشــــاريع الكبــــرى وكــــذا الاســــتثمارات الأجنبيــــة        وتجــــدر الإشــــارة أن الشــــباك الوحي
بتســــجيل المشــــاريع الكبــــرى والاســــتثمارات المحــــور الوحيــــد صــــاحب الإختصــــاص الــــوطني 

اريع الكبــرى كــل اســتثمار يســاوي أو يتجــاوز مبلغــه مليــاري دينــار الأجنبيــة ، ويقصــد بالمشــ
ــــا أو جزئيــــا  ــــه كلي ــــك رأس مال ــــة فهــــي كــــل اســــتثمار يمتل ــــري أمــــا الاســــتثمارات الأجنبي جزائ
أشخاص معنويون أو طبيعيون أجانب ، كما يسـتفيد المسـتثمر الأجنبـي مـن ضـمان تحويـل 

فيـتم تسـجيلها علـى مسـتوى  الأخـرىاريع المشـ أما، 4رأس المال وكذا العائدات الناتجه عنه 

                                                           

  . سابق، مرجع  22/299من المرسوم التنفيذي  06انظر المادة  1

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  07انظر المادة  2

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  08انظر المادة  3

  .، مرجع نفسه  22/299نفيذي من المرسوم الت 04انظر المادة  4
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علـــى المســـتوى  للمســـتثمر الوحيـــد المحـــور بمثابـــةوالتـــي تعـــد  اللامركزيـــة الوحيـــدةالشـــبابيك 
فــي مشــروعهم الإســتثماري ، حيــث  المســتثمرين ةومرافقــ ةتقــوم علــى مســاعد والتــي المحلــي
المكلفــــة  1ممثلــــين عــــن الهيئــــات والإدارات الشــــبابيك ســــواءا المركــــزي أو اللامركزيــــة تضــــم
   2بمهام أخرى  اهـامــيــى قـــة إلــافـــبتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسجيل الاستثمارات إض ةمباشر 

  . 3وكذا منح كل القرارات والوثائق والتراخيص المتعلقة باستغلال المشروع الاستثماري

يجـــب أن يكـــون مبـــررا  و رفـــض تســـجيل أي اســـتثمار مـــن طـــرف الوكالـــة ، و يجـــوز      
وصــريحا، أمــا فــي حالــة الســهو والقصــور أو فــي حالــة وجــود أخطــاء فــي طلــب التســجيل ، 
يطلـــب الشـــباك الوحيـــد مـــن المســـتثمر القيـــام بالتعـــديلات اللازمـــة، و يمكـــن للشـــباك الوحيـــد 

  . 4ستثمرالتكفل  بالتعديل والتصحيح فورا بعد موافقة الم

إمكانيـــة تعـــديل التســـجيل ، وذلـــك بســـبب  المشــرعالاســتثمار مــنح  إنــه و بعــد تســجيل      
حــــدوث التغيــــرات فـــــي مختلـــــف المعلومـــــات ذات الصـــــلة بالنشـــــاط ، التســـــمية أو المـــــوطن 

أولهمـــــا أن يكـــــون تغييـــــر : الجبـــــائي مـــــثلا ، و نلاحــــظ أن المشــــرع قيــــد المســـــتثمر بـــــأمرين 
تـزام المســتثمر بإرجـاع المزايـــا النشــاط خــلال فتـــرة إنجـاز المشـروع فقــط ويترتـب علــى ذلـك ال

المســتهلكة بعنــوان المعـــدات المقتنـاة التـي تـــدخل فــي النشــاط الأولـــي، و الثــاني قيــد يتجســـد 
 فــــي عــــدم إحــــداث أي تعــــديل فــــي شــــهادة التســــجيل إلا بنــــاء علــــى طلــــب مــــن المســــتثمر ،

ديل بمنح شهادة معدلة كما هي مبينـة فـي ويكـون طلبـه مرفقـا بالوثـائق المبـررة ، ويتـوج التعـ
  .5السالف الذكر 22/299الملحق السابع من المرسوم التنفيذي رقم 

 ى ــــــــكما يمكن للمستثمر تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا و بناء عل      

                                                           

   إلخ............مصلحة الجمارك ، الضرائب ، أملا الدولة  1

  .مرجع سابق المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  21انظر المادة  2

  .مرجع نفسه المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  22انظر المادة  3

  . سابق، مرجع  22/299من المرسوم التنفيذي  09انظر المادة   4

يمكــن أن تكــون شــهادة  :" 22/299مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  14وهــو مــا نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة  5

  .مرجع نفسه ..."تسجيل الاستثمار موضوع تعديل
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ســالف الــذكر  22/299طلبــه، وفــق النمــوذج المحــدد فــي الملحــق الثــامن مــن المرســوم رقــم 
ويتم تعـديل القـوائم وفـق نفـس الإجـراءات التـي أدت إلـى إصـدارها الأول ، وينجـر عـن ذلـك 

ســالف الــذكر، مـــع  22/299إصــدار قــوائم معدلــة وفــق الملحــق التاســـع مــن المرســوم رقــم 
  معدلة طالما  دار قوائمــــــــقا أمام إصــــــل عائـــــــــــيشك لاالإستغلال الجزئي للاستثمار  العلم أن

 .1الإنجازمن مزايا مرحلة  بالاستفادةيحتفظ المستثمر 

 الـــمنصـة الـــرقــــمــيـــة للـــمـــســتـــثـــــمرالتسجيل في : الفرع الثاني

 يــــتم: "...... بأنــــه   22/299مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  03لقــــد نصــــت المــــادة       
ــــد  ــــدى الشــــباك الوحي ــــة تســــجيل الاســــتثمار ل ــــن خــــلال المنصــــة الرقمي ــــة أو م للوكال

أي أن للمســــتثمر الخيــــار بــــين تســــجيل مشــــروعه الاســــتثماري مــــن خــــلال "  ....للمســــتثمر
شخصـيا أو عـن  اللجوء إلى الشـبابيك الوحيـدة المسـاعدة للوكالـة الجزائريـة لترقيـة الاسـتثمار

  . 2 عن بعد أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر طريق ممثله

رقـم  الجديـد مـن قـانون الاسـتثمار 23د جاءت هذه المادة تكريسـا لمـا أكدتـه المـادة وق      
يســــند  حيــــثللمســــتثمر  الرقميــــة المنصــــةتســــمى  جديــــدة منصــــةاســــتحدث  ، الــــذي 22/18

والتـي تعمـل  وتحـت وصـاية الـوزير الأول ، الاسـتثمار ةلترقيـ الجزائريـة الوكالـة إلـىتسييرها 
 فـي الجزائـر للمستثمر بما فيها فرص الاستثمار اللازمةعلى تقديم جميع المعلومات  أساسا
مـن أجـل هـذا ، 3للمستثمر ةالممنوح والمزايا وجميع المحفزاتة العروض العقاري إلى إضافة

  .الحرية و الشفافية  :ضمان أهم مبدأين نص عليهما قانون الاستثمار الجديد وهما 

مــــن المرســــوم التنفيــــذي  27المنصــــة الرقميــــة بموجــــب نــــص المــــادة عــــرف المشــــرع و       
منـــذ تســـجيلها  الاســتثماراتفقـــة راتلـــك الأداة الالكترونيـــة لتوجيـــه وم : " بأنهــا 22/298

ـــرة اســـتغلالها ، ـــع  وخـــلال فت ـــادي لجمي ــة الطـــابع الم ـــة إزال ـــث تضـــمن هـــذه الطريق بحي

                                                           

  .، مرجع سابق  22/299من المرسوم التنفيذي  18انظر المادة  1

  .، مرجع نفسه  22/299من المرسوم التنفيذي  03انظر المادة  2
  .مرجع سابق المتعلق بالاستثمار،  22/18من القانون رقـم  23انظر المادة  3
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ظـام الــورقي والاعتمـاد علـى النظــام الالكترونــي فــي التعامــل الإجراءات القائمـة علـى الن

مـع الاستثمارات سـواء كانـت الوطنيـة أو الأجنبيــة بعيـــدا عـــن الإدارة الورقيـــة ، بحيـــث 

تكــون هــذه الأداة مترابطــة مــع الأنظمــة المعلوماتيــة الخاصـــة بالهيئـات والإدارات التـي 

  1" الاستثمار لها صلة مع فعل

بهدف تبسيط الإجـراءات وتسـهيلها علـى  والرقمي تم استحداث هذا النظام الإلكتروني      
هــو  22/18فــي قــانون الاســتثمار رقــم  ةفتكــريس نظــام الرقمنــ المســتثمر لاســيما الأجنبــي ،

منــذ  ةالالكترونيــ ةالحكومــ أو الإدارةفــي اعتمــاد  الدولــةللــنهج الــذي اتبعتــه  ةواضــح ةمواصــل
المجـال  إلـىليمتـد ، والتعلـيم العـالي  ةقطـاع العدالـك المجـالاتفي العديد من  ةسنوات طويل
 ةمرونــ بــأكثرفــي التعامــل مــع المســتثمرين  الإداريــة الشــفافيةلتحقيــق  كأســلوبالاقتصــادي 

فـي الجزائـر الـذي طالمـا  الاسـتثماريةالمشاريع  أدعاءلغرض تحسين و  ة ،ومردودي ةوفعالي
 أســـــوءمـــــن  بأنـــــهفـــــي مجـــــال الاســـــتثمار  المختصـــــة الدوليـــــةبـــــل المنظمـــــات وصـــــف مـــــن ق

التقليـدي  الإداريالمسـائل التـي اكتنفـت النظـام  إلـىبـالنظر  الجزائريةفي السوق  الادعاءات
 . 2في الجزائر

ــــ       ــــاخ ة تحســــين وبغي ــــ ســــتعانةالإ يتعــــين الأعمــــال ،من ــــ ةبالتكنولوجيــــات الحديث  ةورقمن
بهـدف التقليـل  ، الضريبيو  يالجمرك، القطاع البنكي ةبالاستثمار خاص ةالقطاعات المتعلق

 ةزيــادو هــذا مــن أجــل  البيروقراطيــةشــركات وكــذا التقليــل مــن العلــى  الإداريــة الأعبــاءمــن 
تســـليم المنتـــوج المطلـــوب علـــى المـــدى القصـــير ولـــدعم وتســـهيل عمليـــه الاســـتثمار للمـــدى 

 .3 الطويل

 .الإقصاء من قوائم الإستفادة شرط عدم : المطلب الثاني

 مار ــلق بالاستثــــعــتــمـــال 22/18من القانون رقم  01ري في المادة زائحدد المشرع الج      
                                                           

  .، مرجع سابق 22/298المرسوم التنفيذي رقم  من 27المادة  1
  . 63ص  ، مرجع سابق ، " 2022نظرة حول جديد قانون الإستثمار لسنة "،  الكاهنة إرزيل 2

، مجلــة العلــوم "22/18آليــات تحســين منــاخ الاســتثمار فــي الجزائــر فــي إطــار قــانون الإســتثمار رقــم " كوســام أمينــة ، 3
  . 137، ص  2023، جوان  02، العدد  08القانونية والاجتماعية ، جامعة الجلفة ، المجلد 
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النشاطات  الإستثمار في وهيه ، وتدخل في مجال تطبيق استثماراتمثل النشاطات التي 
التي تستفيد بقوة القانون  الاستثمارات، بمعنى أن  1المنتجة للسلع والخدمات  الاقتصادية

الإنتاج وتحقيق  الرفع منالاستثمارات التي تعمل على هي تلك  التحفيزاتو يا زامن الم
   16/09مجالات التي كانت واردة بالقانون رقم ـــــــــــــــفس الــــــي نــــــــوه، قيمة إضافية للإقتصاد

   . 2الملغى المتعلق بترقية الاستثمار

المقصود بالسلع والخدمات  22/300من المرسوم التنفيذي رقم  02وقد بينت المادة       
ويقصــد بإنتــاج الســلع هــي كــل مــا ،  3وهــي التــي تــدخل مباشــرة فــي إطــار إنجــاز الاســتثمار

مثـــل إنتـــاج الآلات الكهرومنزليـــة ، أمـــا الخـــدمات  4يشـــمل بصـــفة عامـــة إنتـــاج أشـــياء ماديـــة
فهي عكس السلع ، حيث تشمل كل الحقوق والواجبات المرتبطة بإنتاج فكري لها قيمـة مـن 

  . 5الناحية الاقتصادية ، مثل المساعدة التقنية والاستشارات والخدمات ما بعد البيع

كافـــــة  22/300كمـــــا اســـــتبعد المشـــــرع الجزائـــــري بمقتضـــــى المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم       
الاســتثمارات التــي لا تعــود بــالنفع ولا تســاهم فــي تنميــة الاقتصــاد الــوطني ، وعليــه ســنتناول 

ثـــم  )الفـــرع الأول( الخاصـــة بنظـــام المنـــاطق والقطاعـــاتالمقصـــاة القـــوائم فـــي هـــذا المطلـــب 
  . )الفرع الثاني(القوائم المقصاة الخاصة بالسلع نتطرق إلى 

 .نظام المناطق والقطاعاتبالقوائم المقصاة الخاصة : الفرع الأول

الخدمات يستفيد تلقائيـا مـن  منتج للسلع أونشاط إقتصادي  القاعدة العامة أن كل إن      
، ولكـــن يـــرد علـــى هـــذه القاعـــدة 22/18الجديـــد  الامتيــازات الجبائيـــة وفـــق قـــانون الاســـتثمار

                                                           

  .مرجع سابق ،  22/18من القانون رقـم  01انظر المادة  1

  . 63ص  ، مرجع سابق ، " تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييد والتحفيز " بن عميروش ريمة ،  2

  .، مرجع سابق  22/300المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة  3

للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  هومـــة ، دار 02 ، ط"ئـــريزانون الجات الأجنبيـــة فـــي القـــار ســـتثماالا"عيبـــوط محنـــد وعلـــي،  4
  . 143، ص  2014 الجزائر،

، في القانون ، مذكرة للحصول على شهادة ماجستير" ئريزافي القانون الج مكانة مبدأ حرية الاستثمار"بوريحان مراد،  5
  . 14،ص  2014/2015 ، ميرة، بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمن
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الـــذي حـــدد قـــوائم لنشـــاطات غيـــر قابلـــة  22/300تضـــمنه المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ااســـتثناء
و نشــاطات غيــر قابلــة للاســتفادة مــن المزايــا  )أولا(المنــاطق للاســتفادة مــن المزايــا فــي نظــام 

 )ثانيا(في نظام القطاعات 

  .زايا في نظام المناطق النشاطات الغير قابلة للاستفادة من الم: أولا 

  ات التي أخرجها المشرع ـــــــشاطــــنـن الـــجملة م 22/300رسوم التنفيذي رقم ـــمــدد الـــح      
  المنصوص عليها ضمن  و الحوافز والمزايا الجزائري من قائمة النشاطات التي تستفيد من

يحـددها المرسـوم التنفيـذي رقـم بعد أن كان  ،المتعلق بالاستثمار 22/18أحكام القانون رقم 
المتعلق بالقوائم السلبية والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيـه تطبيـق المزايـا  17/101

، وقـــد نـــص عليهـــا المشـــرع لأول مـــرة بموجـــب المرســـوم  1علـــى مختلـــف أنـــواع الاســـتثمارات
 . 2 من المزايا ةالنشاطات والسلع والخدمات المستثنا ةالمحدد لقائم 07/08التنفيذي رقم 

علـى  22/300المرسـوم التنفيـذي رقـم  مـن 02الفقـرة  03المـادة حيث جاء في نـص       
و  26انه تكون غير قابله للاستفادة من الأنظمه التحفيزية المنصوص عليها فـي المـادتين 

تفادة مــن النظـام المنــاطق الــواردة النشــاطات الغيــر قابلـة للاســ 22/18مـن القــانون رقـم  28
 . 22/3003في القائمة المنصوص عليها في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

نشــاط غيــر قابــل للاســتفادة مــن  145وقــد تضــمنت هــذه المــادة قائمــة تشــمل حــوالي       
  ل التجاري ـــــالنشاطات الاقتصادية للتسجيل في السج ـــةدونــب مـــمزايا نظام المناطق حس

  : نذكره منها على سبيل المثال 

  صناعة أعواد الثقاب ، إنتاج حديد التسليح ، إنتاج الحليب ومشتقاته،إنتاج :  الإنتاج -

                                                           

المتعلـق بـالقوائم السـلبية والمبـالغ الـدنيا للاسـتفادة مـن "، 2017مارس 5المؤرخ في  ، 17/101 ـمالتنفيذي رقـالمرسوم  1
  ).ملغى( 2017مارس 8في  ة،المؤرخ 16عدد  ،، ج ر "المزايا وكيفيه تطبيق المزايا على مختلف أنواع الاستثمارات

يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايـا "، 2007جانفي 11،مؤرخ في 07/08مرسوم تنفيذي رقم 2
  ) .ملغى( 2007جانفي  14في  ةالمؤرخ، 04عدد ، ج ر،" بتطوير الاستثمارالمتعلق  01/03المحددة في الأمر رقم 

  .مرجع سابق  ، 22/300أنظر الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقـم  3
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 . 1المياه المعدنية، صناعة المواد التبغية، صناعة إسمنت، مصنع الأجر

 .الصناعة التقليدية والحرف بكل أنواعها -

 .تجارة الجملة والتجزئة بكل أنواعها -
 .كل أشكال الاستيراد  -
وتشــــمل كــــل مــــن المخــــابز والحلويــــات غيــــر الصــــناعية، العشــــابة، المرقــــد، :  الخــــدمات -

المطاعم بأنواعها ما عدا المصنفة بالنجوم، المقشدة، المشوى، الكشـك، الصـيدلية، خـدمات 
  الخ...، الحفلات، قاعات الكلابوالجنائز، المرائب، تربية  الإسعاف

  .النشاطات الغير قابلة للاستفادة من المزايا في نظام القطاعات : ثانيا 

قائمـة  22/300من المرسوم التنفيـذي رقـم  03الفقرة  03تضمنت كذلك نص المادة       
نشـاط  13ذكر فيها المشرع الجزائري العديـد مـن النشـاطات الاقتصـادية والتـي شـملت ثانية 

اســـتثناها مـــن الاســـتفادة مـــن الحـــوافز والمزايـــا وفـــق نظـــام القطاعـــات وهـــي التـــي وردت فـــي 
علــى ســبيل  حيــث تضــم 2القائمــة المنصــوص عليهــا فــي الملحــق الثــاني مــن هــذا المرســوم

  : المثال

 ) .مع تسجيل استثناءات(استخراج وتحضير المنتجات المعدنية المختلفة   -
 ) .مع تسجيل استثناءات(ج المعادن الغرينية استخراج وتحصيل الرمل، استخرا -
 ) .مع تسجيل استثناءات(إنتاج صناعي للطين غير المقاوم  -
وغيرهـــا  22/300نشـــاطات صـــيدلانية معينـــة فـــي الملحـــق الأول مـــن المرســـوم التنفيـــذي  -

  .من النشاطات المذكورة ضمنه

  قد نص على نشاطات غير قابلة  22/300وتجدر الإشارة أن المرسوم التنفيذي رقم       

  : للاستفادة من الحوافز والمزايا خارجة عن نظام القطاعات والمناطق وهي 

                                                           

هناك بعض الاستثناءات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، إنتاج المشروبات المختلفة، مصـنع الأجـر، طبقـا لمـا جـاء  1
  . سابق، مرجع  22/300من المرسوم التنفيذي رقـم في الملحق الأول 

  . نفسه، مرجع  22/300أنظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقـم  2
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 نشاطات الممارسة تحت نظام جبائي غير حقيقي ؛  -
فـــي حالـــة ممارســـة هـــذه  إلا،  النشـــاطات غيـــر الخاضـــعة للتســـجيل فـــي الســـجل التجـــاري -

 وفق صيغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري؛ النشاطات
 ؛ 22/18النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة خارج مجال تطبيق القانون رقم  -
 من مزايا جبائية بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي ؛  الاستفادةيمكنها  لاالنشاطات التي  -
 1.ام مزايا خاص بها النشاطات التي تتوفر على نظ -

بالمرســوم  الــواردة القائمــةو  ةالجديــد ةبــين القائمــ ةبســيط ةمقارنــ إجــراءعنــد و  كمــا انــه      
حيـــث ، تقريبـــا نفســـها بـــاختلاف فـــارق بســـيط  أنهـــاالملغـــى يظهـــر  17/101التنفيـــذي رقـــم 

كـــان عـــدد  أنبعـــد  164 إلـــىمـــن المزايـــا  للاســـتفادة القابلـــة قلصـــت عـــدد النشـــاطات غيـــرت
مــــن مزايــــا  للاســــتفادة القابلــــة نشــــاط كمــــا انــــه تــــم فصــــل النشــــاطات غيــــر 173النشــــاطات 

 .2من مزايا القطاعات في ملحقين مختلفين للاستفادة القابلة غير المناطق عن النشاطات

  عـــــــــــلــــــــالقوائم المقصاة الخاصة بالس:  الفرع الثاني

قائمــة  علــىالســالف الــذكر،  22/300مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  6و 5نصــت المــواد       
سـتة  حيـث تضـمنت ،المخصصة في قـانون الاسـتثمارالسلع المستثناة من المزايا  ثالثة تخص

 : وذلك على النحو التاليمع بعض الاستثناءات الواردة على بعض السلع أنواع من السلع 

في حسابات التثبيتات فيمـا  المدرجةللنظام المحاسبي المالي غير تلك  الخاضعة لسلعكل ا -
 .3 المرسوم هذاعدا الاستثناءات المنصوص عليها في 

الملحـــق الثالـــث بهـــذا  ةفـــي قائمـــ الـــواردةحســـابات بـــاب التثبيتـــات فـــي  الخاضـــعة الســـلعة -
  : ونذكر هذه السلع كما يأتي لممارسه النشاط  أساسياشكلت عنصرا  إذا إلاالمرسوم 

                                                           

  .، مرجع سابق  22/300من المرسوم التنفيذي رقم  04و 03مادتين انظر ال 1

" 22/18لأنظمــة التحفيزيــة والضــمانات الممنوحــة للمســتثمرين فــي ظــل القــانون ا" ،  أحــلام شــيماء خنــيش، بــن زغــاش 2
قالمـة،  ،1945مـاي  8جامعـة ، كليـة الحقـوق والعلـوم الانسـانية ، تخصـص قـانون الأعمـال، مذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر

  . 23، ص  2022/2023

  .، مرجع نفسه  22/300من المرسوم التنفيذي رقم  05/01انظر المادة  3
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 .عتاد النقل البري للبضائع والأشخاص لحسابهم الخاص -
 .تجهيزات المكتب والاتصال غير المستعملة مباشرة في عملية الإنتاج  -

 .تغليف مسترجع  -     
 .المنشآت العامة ترتيب و تهيئات مختلفة  -     
 ) .وتجهيزات منزلية وتهيئاتعتاد وأثاث ( تجهيزات اجتماعية -     
 1. المخزونات والمنتجات قيد التنفيذ -     

إطـار تـدخل فـي  ةخارجيـ ةالتـي تشـكل حصصـا عينيـو  والمسـتوردة المجـددة تجهيـزالسلع  -
 التجــارة إجــراءاتمــن  الجمركــةهــذه الســلع عنــد ، إذ تعفــى نقــل النشــاط مــن الخــارج  ةعمليــ

 المســتوردة المســتعملةالســلع  الإجــراءوالتــوطين البنكــي غيــر انــه تســتثنى مــن هــذا  الخارجيــة
  2.منفردة  ةبصف

وتجــدر الإشــارة إلــى أن قــوائم النشــاطات والخــدمات والســلع ســالفة الــذكر غيــر قــادرة       
  3.للاستفادة من المزايا ولا تمس النظام التحفيزي للاستثمارات المهيكلة 

كمــا يلاحــظ أيضــا أن قائمــة الســلع والخــدمات غيــر القابلــة للاســتفادة مــن المزايــا هــي       
ـــواردة بالمرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ـــد مقارنتهـــا بمـــا ورد فـــي قائمـــة  17/101نفســـها ال ولكـــن عن

فهـي موسـعه وهـذا  07/08الخدمات المستثناة في الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقـم 
سة الاسـتثمارية فـي الجزائـر تتجـه نحـو رفـع العراقيـل و دعـم النشـاطات يعني أن توجه السيا

 .4 قتصاد الوطنيالتي تقدم نموا للإالمنتجة 

 الشروط الخاصة بمرحلة الإستغلال : المطلب الثالث

  من  ةمباشر  الاستفادةالتسجيل الذي يمنح للمستثمر الحق في  إجراءعلى خلاف           
                                                           

  .، مرجع سابق  22/300أنظر الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقـم  1
  .، مرجع نفسه  22/300من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  2

  .، ، مرجع نفسه  22/300التنفيذي رقم من المرسوم  07أنظر المادة  3

، " 22/18لأنظمــة التحفيزيــة والضــمانات الممنوحــة للمســتثمرين فــي ظــل القــانون ا"، أحــلام شــيماء خنــيش، بــن زغــاش 4
  . 24مرجع سابق ، ص 
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ــ أثنــاء التحفيزيــة الأنظمــة مزايــا وحــوافز  ةلمرحلــ ةيختلــف بالنســب الأمــرن إالانجــاز فــ ةمرحل
فـــلا يســـتفيد المســـتثمر مـــن مزايـــا مرحلـــة الإســـتغلال إلا بطلـــب منـــه، وتخضـــع  ، الاســـتغلال

الاســتفادة مـــن مزايـــا هـــذه المرحلـــة إلـــى إعـــداد محضـــر معاينـــة الـــدخول فـــي الإســـتغلال مـــن 
، كمــا أن مــدة الاســتفادة مــن المزايــا  )رع الأولالفــ(طــرف الوكالــة الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار

الكشــــف الســــنوي لتقــــدم المشــــروع  الممنوحــــة بعنــــوان مرحلــــة الإســــتغلال تحــــدد علــــى أســــاس
شـــبكة تقيـــيم خاصـــة بكـــل نظـــام تحفيـــزي  الإســـتثماري مـــن طـــرف المســـتثمر بالإضـــافة إلـــى

  . )الفرع الثاني(

  .تغــــــــلال إعداد محضر الدخـــــول فــــــي الاس: الفرع الأول 

 أيــنإشــترط المشــرع الجزائــري إعــداد محضــر المعاينــة للــدخول فــي مرحلــة الإســتغلال       
إعتبره إجراء إجباري لجميع الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة ، والتي طلبت الاستفادة مـن 

،إنتــاج الســلع والخــدمات الموجهــة للبيــع، بعنــوان الإســتغلال يقصــد بالــدخول فــي و ، 1المزايــا 
الـــواردة فـــي قائمـــة  الإنتـــاجالكّلـــي لوســـائل  الجزئـــي أو الاقتنـــاءالـــذي أدى إلـــى و  الاســـتثمار،

والضـــرورية لممارســـة النشـــاط موضـــوع ، المقدمـــة للوكالـــة عنـــد التســـجيل  الســـلع والخـــدمات
  .2المسجل الاستثمار

هــذا الإجــراء إشــهادا رســميا علــى أن المســتثمر الحامــل لمشــروع مســجل لــدى  ويعتبــر      
الوكالــة، قــد وفــى بالتزاماتــه لاســيما فيمــا يتعلــق باقتنــاء الســلع والخــدمات ، بغــرض الــدخول 

  .3الفعلي في الإستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل 

انتهاء مـدة الإنجـاز، سـببا لإلغـاء إعداد هذا الإجراء بعد  ويشكل عدم طلب المستثمر      
 باستعمال كل الطرق وبقـيكان هذا و عن الوكالة،  صادر شهادة التسجيل وذلك بعد إعذار

  . 4 يوم) 60(دون جدوى مدة ستين هذا الإعذار 
                                                           

  .، مرجع سابق 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  08انظر المادة  1
  .، مرجع نفسه 22/302رقم من المرسوم التنفيذي  04انظر المادة  2

  .، مرجع نفسه 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  04انظر المادة  3
  .، مرجع نفسه 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  08انظر المادة  4
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  ة الــمــسـتــثــمر، سواءــــويمكن تنفيذ الإجراء المتعلق بالدخول في الإستغلال، وفقا لرغب      
   ثلاث لالــــــــــخ، أو ازه ـجـــن إنــــم كليـــال الانتهاءند ــالإستغلال الجزئي للمشروع، أو عأثناء 

  .1أشهر كأقصى تقدير بعد استنفاد إمكانيات تمديد آجال الإنجاز) 03(

الوكالــــة أو عبــــر  يقــــدم المســــتثمر طلــــب إعــــداد معاينــــة الــــدخول فــــي الإســــتغلال إلــــى      
ــــي الملحــــــق  ـــــوص عليــــه ف مــــن  الأولالمنصــــة الرقميــــة للمســــتثمر، وفــــــق النمـــــــوذج المنصـ

 :بالوثائق التالية  هطلب يلزم عليه إرفاق، و  2 22/302 المرســوم التــنفيـــذي

 :  ةالآتيكشف اقتناءات السلع والخدمات مع ذكر المعلومات  -
 تواريخ وأرقام الفواتير؛  •

 ؛الاستيرادتواريخ وأرقام التصريحات الجمركية في حالة  •

  مراجعة تراخيص إعفاء المقتنيات من الرسم على القيمة المضافة؛ •

الإقتنــاءات بجميــع الرســوم وتلــك المعفــاة مــن الرســوم المدرجــة فــي قائمــة الســلع والخــدمات  •

 . الجبائية  المستفيدة من المزايا الجبائية أو تلك غير المستفيدة من المزايا

 التراخيص والإعتمادات بالنسبة للاستثمارات المتعلقة بالأنشطة المقننة؛  -

 الوثيقة التي تبرر عدد مناصب العمل المستحدثة؛  -

  . 3نسخة من ميزانية السنة الأخيرة المقفلة بالنسبة الإستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل -

خـلال وتسـليمه  مـن طـرف الوكالـة فـي الاسـتغلاليتم إعداد محضر معاينة الـدخول و       
،  4يومًا، ابتداء من تـاريخ إيـداع الطلـب الـذي قدمـه المسـتثمر) 30(أجل لا يتجاوز ثلاثين 

علــى أســاس شــبكة  فــي مرحلــة الإســتغلال وبنــاءا عليــه يــتم تحديــد مــدة الإســتفادة مــن المزايــا
لمحـــددة فـــي محضـــر معاينـــة بعـــد انقضـــاء المـــدة الـــدنيا ا تقيـــيم خاصـــة بكـــل نظـــام تحفيـــزي

                                                           

  . سابق، مرجع 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  09انظر المادة  1

  . نفسه، مرجع 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  06انظر المادة  2

  .، مرجع نفسه 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  07انظر المادة  3

  .، مرجع نفسه 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  02انظر الفقرة  4
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للجنــوب  ــمــــارات المتــواجــــدة فــي المواقــــع الــتــابـعـــةـثـــأن الاستــ الــدخول فــي الاســتغلال ، غيــر
  .1لا تــخضع لهذا الإجراء  الكبير

المقننــة فــان محضــر معاينــة الــدخول فــي  بالأنشــطةأن الاســتثمارات التــي تتعلــق  غيــر      
الاستغلال لا يمكن أن يسـلم لهـا إلا بعـد حصـول الموافقـة عليهـا مـن طـرف الإطـارات التـي 

  .2يعنيها الأمر

كما أن معاينة الدخول في الاستغلال تسمح بتحديد النسبة المئوية للإعفاءات التي       
ت التوسعة أو إعادة التأهيل والتي تحسب تمنح بعنوان مرحله الاستغلال بالنسبة لاستثمارا

 .3وفق نسبه الاستثمارات الجديدة مقارنه بمجموع الاستثمارات الإجمالية المنجزة 

جــل الاســتفادة مــن مزايــا أالمســتثمر الــذي دخــل مشــروعه جزئيــا فــي الاســتغلال ، و  إن      
الاســتغلال بنــاء علــى طلبــه الصــريح ، يخضــع للضــريبة علــى نشــاطه الجزئــي وفــق شــروط 
القــانون العــام ، إلــى غايــة إعــداد محضــر معاينــه الــدخول فــي الاســتغلال الكلــي للاســتثمار، 
وفـــي هـــذه الحالـــة يبـــدأ احتســـاب مزايـــا الاســـتغلال ابتـــداء مـــن تـــاريخ إعـــداد محضـــر معاينـــه 

أما في حالة ما إذا اختار المسـتثمر الاسـتفادة الفوريـة مـن مزايـا  ، 4ل في الاستغلال الدخو 
الاســـتغلال، فـــإن الاســـتفادة مـــن هـــذه المزايـــا تـــتم علـــى أســـاس محضـــر الـــدخول فـــي مرحلـــة 
الاســتغلال الجزئــي، ويبــدأ ســـريانها مــن تــاريخ الــدخول فـــي الاســتغلال مــع الاحتفــاظ بآثـــار 

ــــة  ــــى غاي ــــد أجــــل مــــدة شــــهادة التســــجيل إل ــــة تمدي انتهــــاء فتــــرة الإنجــــاز، ولكــــن دون إمكاني
  5.الإنجاز

الفوريــة مــن مزايــا  الاســتفادةجزئيــا مــع الاســتغلال التــي دخلــت فــي  الاســتثماراتأمــا       
الكلي للمشـروع يـتم فـي الدخول في الاستغلال ء إعداد محضر معاينة راإجالاستغلال، فإن 

                                                           

  . سابق، مرجع 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  1

  . نفسه، مرجع 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  03ظر الفقرة ان 2

  .، مرجع نفسه 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  05انظر المادة  3

  .مرجع نفسه ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  2و 01انظر الفقرة  4
  .مرجع نفسه ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  03انظر الفقرة  5
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، وفي حالة عدم استكمال هـذا الإنجازمن فترة  الانتهاءأشهر بعد ) 03( ثلاثأقصاه  أجل
  .1، يتم الشروع في إلغاء شهادة التسجيلالإجراء

بالنســبة للمســتثمر الــذي الاســتغلال ويمكــن طلــب إعــداد محضــر معاينــة الــدخول فــي       
اســتكمل إنجــاز اســتثماره المســجل لــدى الوكالــة، دون أن يســتفيد مــن مزايــا مرحلــة الإنجــاز، 

خــلال ســنة مــن تــاريخ انتهــاء آجــال الإنجــاز، ومعنــاه أن عــدم اســتفادة المســتثمر مــن  وهــذا
  .2الاستغلال مزايا مرحلة الإنجاز لا يمنعه من إمكانية الاستفادة من مزايا مرحلة 

ولأهمية الإستثمار في محاربة البطالة فإن مناصب الشغل تؤخـذ بعـين  الاعتبـار فـي       
 :الاستغلال على النحو التالي ل في إعداد محضر معاينة الدخو 

 بالنسبة لاستثمارات الإنشاء، يتم احتساب جميع مناصب الشغل الفعلية المستحدثة ؛  -
بالنسبة لاستثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل، تحسـب مناصـب الشـغل التـي تـم إنشـاؤها  -

  .حديثا غير تلك التي كانت موجودة أثناء تسجيل الاستثمار

ويـــــتم خصـــــم عـــــدد المســــــتخدمين المغـــــادرين الـــــذين كــــــانوا جـــــزءا مـــــن المســــــتخدمين       
الموجـــودين قبـــل تســـجيل الاســـتثمار مـــن العـــدد الإجمـــالي لمناصـــب الشـــغل المنشـــأة بعنـــوان 

  . 3الاستثمار المعني 

الكّلـــي يعـــد اعترافـــا بوفــــاء الاســـتغلال علمـــا أن إعـــداد محضـــر معاينـــة الـــدخول فـــي       
المســـتثمر بالتزاماتـــه المكتتبـــة مقابـــل الاســـتفادة مـــن المزايـــا الممنوحـــة، ويمنحـــه ذلـــك فرصـــة 
تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعة قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاسـتثمارات الموجـودة 

 . 4التي استفادت سابقا من المزايا 

  . دى تقدم المشروع الاستثماريالكشف والتقييم لم: الفرع الثاني 

  لقد منح المشرع الجزائري للمستثمر مجموعة من الحوافز والمزايا باختلاف الأنظمة       
                                                           

  . سابقمرجع ، 22/302من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة  1

  . نفسهمرجع ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  02انظر الفقرة  2
  .جع نفسه مر ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  13انظر المادة  3

  .مرجع نفسه ،  22/302من المرسوم التنفيذي رقم  14انظر المادة  4
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فــــي مرحلــــة الاســــتغلال ، والتــــي تحــــدد علــــى أســــاس شــــبكات التقيــــيم المرتبطــــة بكــــل نظــــام 
الاسـتثمارات طـوال ، كما أنه منح للوكالة الجزائرية لترقيه الاستثمار مهمة متابعة  1تحفيزي

فتــــرة الإســــتفادة مــــن المزايــــا وإتخــــاذ الإجــــراءات المناســــبة فــــي حالــــة عــــدم احتــــرام الواجبــــات 
 .والالتزامات المكتسبة من المستثمر

ـــتقـــد و        ـــذي  تناول إجـــراءات و   2 22/303أحكـــام الفصـــل الأول مـــن المرســـوم التنفي
يعتمـد تقيـيم تفاد منهـا المسـتثمر، حيـث الاسـتثمارات والمزايـا التـي إسـو تقيـيم كيفيات متابعة 

بتقـــديمها  المعلومـــات التـــي يقـــوم المســـتثمر أهمهـــا معـــايير ةالمشـــروع الاســـتثماري علـــى عـــد
تقديم جميع المعلومـات التـي تقـوم  المستثمرفيجب على  ،لترقيه الاستثمار الجزائرية للوكالة

وتقيــــيم اســــتهلاك المزايــــا  المتابعــــةلتســــهيل عمليــــه  ةفهــــي ضــــروري، بطلبهــــا منــــه  الإدارات
  . 3 لهذا المرسوم الأولله وفقا للنموذج المحدد في الملحق  ةالممنوح

  22/303مـــن المرســـوم التنفيـــذي  04 مـــن المـــادة 4و  3الفقـــرة  لمـــا جـــاء فـــي طبقـــاو       
الاســـتثمارات والتـــدابير الواجـــب اتخاذهـــا فـــي حالـــه عـــدم احتـــرام الواجبـــات ة المتعلـــق بمتابعـــ

والتي مفادها انه يتوجب علـى المسـتثمر القيـام بارسـال  ،من المستثمر ةات المكتسبوالالتزام
بتوقيعــه  ةيتضــمن مــدى تقــدم مشــروعه الاســتثماري فتقــوم المصــالح الجبائيــ الوكالــة إلــىكشــفا 

 .4ة يوما التي تلي تاريخ توقيع المصالح الجبائي )30( عليه في اجل الثلاثينوالتأشير 

يقوم الشباك الوحيد التابع للوكالة سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية       
ـــــديـــتح بغــرضالمودعــة وبطاقيــة الاســتثمارات المســجلة ، علــى مســتوى الوكالــة  المســتثمرين  دـ

            .المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية 

  ن تاريخ معاينة ــــــداء مــــأيام ابت) 08(وتقوم الوكالة بتبليغ إعذار بكل الوسائل في اجل       

                                                           

  . سابقمرجع ،  22/302انظر الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم  1

يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتـدابير الواجـب إتخاذهـا "،  2022سبتمبر 8المؤرخ في  22/303المرسوم التنفيذي رقـم  2
  . 2022سبتمبر  8، المؤرخة في  60، ج ر، العدد " احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة في حالة عدم

  .، مرجع نفسه  22/303من المرسوم التنفيذي رقـم  04المادة  02و 01الفقرة  3
  .، مرجع نفسه  22/303المرسوم التنفيذي رقـم  04المادة  04 03الفقرة  4
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ويجــب أن يرســل المســـتثمر إلــى الوكالــة الوثـــائق ، عــدم إيــداع كشـــف تقــدم مشــروع الاســـتثمار
اريخ تبليــغ يومــا ابتــداء مــن تــ) 15(التبريريــة لعــدم إيــداع كشــوفات تقــدم المشــروع خــلال اجــل 

  1.الإعذار تحت طائلة سحب المزايا 

، فقـد تناولـت التـدابير السـالف الـذكر 22/303الفصل الثاني مـن المرسـوم التنفيـذي  أما      
الواجــــب اتخاذهــــا مــــن الوكالــــة الجزائريــــة لترقيــــه الاســــتثمار فــــي حالــــة عــــدم احتــــرام الواجبــــات 

 12إلــى المــادة  07عليهــا مــن المــادة والالتزامــات المكتتبــة مــن طــرف المســتثمر وتــم الــنص 
  . 2منه

وهــذا مــن أجــل تحقيــق المشــروع الاســتثماري للأهــداف المرجــوة منــه ، وحتــى لا يقتصــر       
علـى تحقيـق الــربح فقـط ، ودون المسـاهمة فــي تنميـه وتطـوير الاقتصــاد الـوطني وكـذا تحســين 

 ع ــــــعتماد المشاري، بالاضافة إلى ضرورة ا3الأوضاع المالية والاجتماعية للدولة 
الاســـــتثماريةعلى التكنولوجيـــــات الحديثـــــة وتطـــــوير الابتكـــــار واقتصـــــاد المعرفـــــة، وغيرهـــــا مـــــن 

 . 22/3024المعايير التي تناولها المرسوم التنفيذي رقم 

  

  

 

 

 

                                                           

يتعلـق بمتابعـة الاسـتثمارات والتـدابير "،  2022سـبتمبر 8المـؤرخ فـي  22/303رقــم من المرسوم التنفيـذي  05المادة  1
  .، مرجع سابق " الواجب إتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة

  .، مرجع نفسه  22/303من المرسوم التنفيذي رقم  7،8،10،9،11،12انظر المواد  2

منشور فـي "  16/09ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق قانون "زروق يوسف، رقاب عبد القادر،   3
  . 111، مرجع سابق ، ص " مجلة العلوم القانونية والاجتماعية 

، "بالاســتثمارالمتعلــق  22/18الأنظمــة التحفيزيــة كآليــة لتشــجيع الاســتثمار علــى ضــوء القــانون رقــم "لغــنج مباركــة ،  4
  . 262، ص  2023،  03، العدد 12مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية ، جامعة تيسمسيلت ، المجلد 
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  :صة الفصل الأول لاخ

نخلـــص فـــي دراســـتنا للفصـــل الأول الموســـوم تحـــت عنـــوان النظـــام التحفيـــزي للمشـــاريع      
الاستثمارية ، بأن المشرع الجزائري عالج إمتيـازات الإسـتثمار مـن خـلال عـدة نصـوص فـي 
قـــوانين الإســـتثمار الســـابقة ، نظـــرا للـــدور الفعـــال الـــذي تلعبـــه فـــي إنمـــاء الاقتصـــاد الـــوطني  

حيــث اعتمــد هــذا  22/18قــانون الجديــد المتعلــق بالاســتثمار رقــم ال ولعــل أبرزهــا ماجــاء فــي
القــانون علــى نظــام تحفيــزي قســمه إلــى ثــلاث مجــالات تمــنح للمســتثمر عــدة حــوافز ومزايــا 
بهــــدف جــــذب وتشــــجيع الاســــتثمار فــــي الجزائــــر، وهــــي النظــــام التحفيــــزي للقطاعــــات ذات 

دولـــة أهميـــة خاصـــة ، إضـــافة للنظـــام الأولويـــة ، والنظـــام التحفيـــزي للمنـــاطق التـــي توليهـــا ال
  . التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل

وقد إشـترط المشـرع الجزائـري للاسـتفادة مـن المزايـا المقـررة فـي هـذه الأنظمـة أن يكـون      
الاستثمار بقصد تطوير قطاعات النشـاطات ذات الأولويـة وذات قيمـة مضـافة عاليـة ، مـع 

ـــة مســـتد ـــة إقليمي ـــة ضـــمان تنمي ـــة والمـــواد الأولي ـــة ، وكـــذا تثمـــين المـــوارد الطبيعي امة ومتوازن
ـــة ، وتفعيـــل إســـتحداث مناصـــب شـــغل دائمـــة ، وتـــدعيم تنافســـية الاقتصـــاد الـــوطني  المحلي
وقــــدرته على التصدير، كما حدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المقصاة مـن الإسـتفادة 

 .عن طريق التنظيم 

وربــط المشــرع الإســتفادة مــن هــذه المحفــزات بضــرورة تـــوافــــــر شــروط وإتبــاع إجــراءات       
معينـــه لتأهيلهـــا ، تتجســـد أساســـا فـــي تســـجيل الاســـتثمار كمرحلـــة أولـــى عـــن طريـــق إحـــدى 
الشــــبابيك الوحيــــدة المســــاعدة للوكالــــة الجزائريــــة لترقيــــة الاســــتثمار أو عــــن طريــــق المنصــــة 

هيــك عــن تقــديم طلــب بهــدف الحصــول علــى محضــر معاينــة الــدخول الرقميــة للمســتثمر، نا
مــنح للوكالــة الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار مهمــة متابعــة فــي الاســتغلال كمرحلــة ثانيــة ، وقــد 

الاســـتثمارات طـــوال فتـــرة الإســـتفادة مـــن المزايـــا وإتخـــاذ الإجـــراءات المناســـبة فـــي حالـــة عـــدم 
 .المستثمراحترام الواجبات والالتزامات المكتسبة من 
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  الضمانات المقررة

  في  لترقية الإستثمار 

  22/18ظل القانون  
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ــــاخ الأعمـــــال تعتمــــــد علـــــى معــــــايير  و إن التصـــــنيفات الدوليـــــة الجــــــادة       المتعلقـــــة بمنــ
إقتصـادية فـي ترتيـب مــدى جاذبيـة الـدول للمشـاريع الإسـتثمارية ورؤوس الأمــوال   ةموضـوعي

ولا يمكـن تحقيـق ، لاستقطاب المستثمرين  اوأمان اأهمها توفيــــر بيئة إستثمارية أكثر إطمئنان
ــــر فـــي كفايـــة وفعاليـــة الحمايـــة والضـــمانات التـــي تمنحهـــا الدولـــة للمســـتثمر  ذلـــك إلا بالنظـــــــــ

كافيـــة تضـــمن لـــه  آليـــاتمكنـــه المجازفـــة بـــرؤوس أموالـــه إلا إذا تأكـــد مـــن وجـــود يحيـــث لا 
بضــمان  أساســاويــرتبط ذلــك ، الحفــاظ علــى حقوقــه وتحقيــق الــربح وعائــدات مــن اســتثماره 

تعقيــد  أوالمســتثمر فــي اتخــاذ قــراره دون تقييــد  ةمــن حريــ لمبــادئ الاســتثمار ةحتــرام الدولــإ
ــــه مــــع بــــاقي المســــتثمري ــــين  ةومنصــــف ةن بصــــفه عادلــــوكــــذلك معاملت ــــدا عــــن التمييــــز ب بعي

 . ةالاستثماري ةجراءات العمليإفي  ةوالوطني والاعتماد على الشفافي الأجنبيالمستثمر 

حفـظ حقوقـه ومشـروعه الاسـتثماري  فالضمانات هي كل الوسائل التـي تكفـل للمسـتثمر     
ـــأوتشـــجعه للاســـتثمار فـــي  ةوتمنحـــه الثقـــ 1خطـــر يهـــدده أيمـــن  ـــونظـــرا للأ ، ةي دول  ةهمي
الاقتصـاد الـوطني وسـعيا منهـا لتحسـين ترتيبهـا فـي التصـنيفات  ةللاسـتثمار فـي تنميـ ةالبالغ
الاسـتثمار سـواء كـان وطنيـا  ةتكريس ضمانات تحمي حريـ إلىفان الجزائر سارعت  ةالدولي

 . جنبيأ أو

لنافـــذ رقـــم ا للمســـتثمر فـــي ظـــل قـــانون الاســـتثمار ةالضـــمانات الممنوحـــهـــذه  ةولدراســـ      
  : أساسيين على النحو الأتي مبحثين إلى هذا الفصلقمنا بتقسيم  22/18

 .رـــمــثـــالضمانات القانونية والمالية الممنوحة للمست: ولالمبحث الأ 

 . الضمانات المتعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية: المبحث الثاني

 
 
  
  
  

                                                           

عبد االله عبد الكريم عبد االله ، ضمانات الاستثمار فـي الدولـة العربيـة دراسـة قانونيـة مقارنـة لأهـم التشـريعات العربيـة    1
   . 23، صفحه  2010والمعاهدات الدولية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، 
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  الضمانات القانونية و المالية الممنوحة للمستثمر            : المبحث الأول

العديـــد مـــن الحقـــوق  22/18لقـــد تضـــمنت نصـــوص القـــانون الجديـــد للاســـتثمار رقـــم       
 إلـىتهـدف فـي مجملهـا ، غيـر مقـيم  أومقيمـا  أجنبيـا أولصالح المستثمر سواء كـان وطنيـا 

المشـروع الاسـتثماري  ةللاستثمار في الجزائـر وكـذا كفالـ التشريعية المنظومةتعزيز ثقته في 
ـــــ ـــــه المالي ـــــي تواجهـــــه ةوعائدات ـــــدات والمخـــــاطر الت ـــــف التهدي ـــــوق  إن ، مـــــن مختل هـــــذه الحق

القـــوانين  أحكـــامللاســـتثمار والتـــي وردت فـــي  الأساســـيةللمبـــادئ  ةوالضـــمانات جـــاءت تكملـــ
 01/03الأمــــر رقــــم ت منــــذ صــــدور حيــــث وجــــد ،للاســــتثمار والمنظمــــة المتعاقبــــة الســــابقة

 مبــدأوالتــي تضــمنت  22/18قــانون الاســتثمار النافــذ  غايــة إلــىالمتعلـق بتطــوير الاســتثمار 
 جديــدةقــر بضــمانات أالمشــرع الجزائــري  أنكمــا ،  المعاملــةفــي  والمســاواة والشــفافية الحريــة

  .دية الاقتصا التنميةلتحقيق  ةفعالي أكثر وأعطاها السابقةعزز بها الضمانات 

بحقــوق المســتثمر ومشــروعه  ةهــذه الضــمانات قــد تكــون ذات طــابع قــانوني متعلقــ إن     
تحقيـــق  تهـــدف إلـــىوقـــد تكـــون ذات طـــابع مـــالي  )الأولالمطلـــب ( ةفهـــي ضـــمانات قانونيـــ

 . )المطلب الثاني(فهي ضمانات مالية  أموالهملرؤوس  والتنمية الحماية

          ـات الــــقــــانــونــيــة             ـالضــــــمــانـ: المطلب الأول

مــن جلــب المســتثمرين وتعزيــز ثقــتهم لانجــاز مشــروعهم  الجزائريــة الدولــةلكــي تــتمكن       
التي تحفـظ حقـوقهم  القانونية الحماية كان لزاما عليها توفير الأجانب ،  خاصةالاستثماري 

 22/18قـانون النافـذ رقـم اللهـذا كـرس المشـرع الجزائـري فـي ظـل  الاسـتثمارية ، العمليةفي 
الاسـتثمار  اب وتشـجيعسـتقطلإ تهـدف ةمن الضمانات القانوني ةالمتعلق بالاستثمار مجموع

 حمايــةضــمان  )الأولالفــرع (القــانوني للمســتثمر  الأمــنضــمان  : وتتمثــل فــي ،فــي الجزائــر
  . )الفرع الثالث(الامتياز العقاري للمستثمر  ةوضمان )لفرع الثانيا(الاستثمار  ةملكي

          .             الأمن القانوني للمستثمر ضمان : الفرع الأول 

مـــن أكثـــر أســـباب معوقـــات الاســـتثمار عـــدم الاســـتقرار القـــانوني للدولـــة المضـــيفة مـــن       
جـــراء التغيـــرات والتعـــديلات القانونيـــة فـــي جميـــع المجـــالات السياســـية والاقتصـــادية والماليـــة 
  والاجتماعية وكذا التشريعية ، وهو ما يعرف بالأمن القانوني ويسميه البعض كذلك الثبات 
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، وباعتبــار أن المســتثمر يبحــث دائمــا عــن الأمــان والاســتقرار فــان 1تشــريعيأو الاســتقرار ال
، فهـــو مــن أهـــم 2العمـــل علــى أرضـــية قانونيــة ثابتــة ومعروفـــة مســبقا لــههــذا الضــمان يتـــيح 

  .الضمانات القانونية الجاذبة للاستثمار

ثــم  )ثانيــا(أنواعــه  )أولا(ولتوضــيح مفهــوم هــذا الضــمان ســوف نتطــرق إلــى مقصــوده       
  . )ثالثا( كيفيه تكريسه في قانون الاستثمار النافذ وكذا القوانين السابقة

   المقصود بالأمن القانوني :أولا

تعددت التعريفات الفقهية في تحديد المقصود من هذا الضـمان فمـنهم مـن عرفـه بأنـه       
علاقاتــه الوســيلة القانونيــة التــي تحمــي المســتثمر الأجنبــي مــن مخــاطر التشــريع فــي نطــاق 

وعرفــه الــبعض الآخــر بأنــه تعهــد الدولــة بعــدم تغييــر الإطــار التشــريعي  3بالدولــة المضــيفة
الـــذي يحكـــم الاســـتثمارات والـــذي يـــتم فـــي ظلـــه إبـــرام العقـــود أو الاتفاقيـــات الاســـتثمارية لان 
التغيرات الفجائية في التشريع الخاص بالاستثمار غالبا ما تحدث مخاوف لدى المسـتثمرين 

كمــا عرفــه أخــر بأنــه تلــك الشــروط التــي بموجبهــا يــتم  4علــيهم فــرص تحقيــق الــربح وتضــيع 
غيـر ،  5إبرامـهالتـي كـان عليهـا وقـت  الحالـةتجميد القانون الواجب التطبيق على العقد في 

ذلك الضمان القانوني الذي يرد فـي العقـود الدوليـة : و نحن نؤيده هوأن التعريف المناسب 
 للدولة المتعاقدة ومفاده الالتزام بعدم إصدار قـوانين جديـدة أو تعـديلاتوالتشريعات الوطنية 

ة بمصـلح للعقـد والإضـرارجوهرية والتي تمس بقانون العقد والتي تخل بـالتوازن الاقتصـادي 
  .6المستثمر

                                                           

1  ZOUAÏMIA Rachid, « A la recherche de la sécurité juridique de l'investissement étranger » 
.RARJ, Vol. 12 (spécial), 2021, p. 635 

ـــه العلـــوم الاقتصـــادية " ضـــمانات الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي التشـــريع الجزائـــري"عبـــد النـــور مبـــروك،  2 ، منشـــور فـــي مجل
 . 296، ص 2018، 02، العدد  11جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، المجلد   ، والتسيير والعلوم التجارية

 ، منشور في مجلة الأستاذ الباحث  "شرط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر"حديدي عنتر،  3
  . 290ص ،  2017، جامعة البليدة ، ديسمبر 08، العدد  02للدراسات القانونية والسياسية ، المجلد 

، منشــور فــي مجلــة معــارف ، جامعــة أكلــي محمــد " حمايــة الاســتثمار فــي ظــل التشــريع الجزائــري "يوســف حــوري ،   4
  . 310، ص  2023، جوان 1،العدد  18أولحاج ، البويرة  المجلد 

الإنســانية ، مجلــة العلــوم  ، منشــور فــي" الضــمانات المقدمــة للمســتثمر الأجنبــي فــي التشــريع الجزائــري "هشــام كلــو ،  5
  . 485، ص  2022، ديسمبر 03، العدد  33،  قسنطينة ، المجلد  3جامعة الإخوة منتوري

  .290، ص  سابقحديدي عنتر، مرجع  6
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ـــانوني هـــو التـــزام  الأمـــن بضـــمانوعليـــه فـــان المقصـــود        ـــةالق بضـــمان  المضـــيفة الدول
تعـديل قانونهـا الـوطني  أو إلغاءالنص على عدم  بواسطة أرضهاعلى  المنجزةالاستثمارات 

 والأمـان الثقـةممـا يبعـث فـي نفسـيته  الأجنبيعلى العقد المبرم بينهما وبين المستثمر  النافذ
 .ة على مشاريعه الاستثماري

  أنواعه وطبيعته : ثانيا

مـــن  صـــنفينالقـــانوني يتضـــمن  الأمـــن أنمـــن خـــلال مـــا ســـبق مـــن التعريفـــات نجـــد       
 )أ(المنصـوص عليهـا فـي القـانون الـداخلي للدولـة المضـيفة منهـا القواعـد التشـريعية  القواعد
و نظــرا لأهميتــه البالغــة فــي  )ب(الاتفاقيــة تجــد مصــدرها فــي إرادة الأطــراف القواعــد ومنهــا 

 . )ج(علينا معرفة طبيعته القانونية  ينبغيالعملية الإستثمارية 

 وني القواعد التشريعية للأمن القان -أ

، وهـــي 1شـــروط التجميـــد الزمنـــي ذات الطـــابع التشـــريعي كمــا يطلـــق عليهـــا تســمية       
نصوص تشريعية جاءت في متن وصلب قوانين الدولة المضيفة للاستثمار يتم مـن خلالهـا 

القـوانين الجديـدة علـى تعهد الدولة بعدم تعديل أو إلغاء عقـد الاسـتثمار وكـذلك عـدم تطبيـق 
  .العقد المبرم بين الطرفين أو الاستثمارات السابقة 

ولقــد كــرس المشــرع الجزائــري هــذا النــوع مــن القواعــد فــي قــوانين الاســتثمار المتعاقبـــة      
   22/18إلى غاية صدور القانون الجديد النافذ  93/122بـدءا مـن المرسوم التشريعي رقم 

  القواعد الإتفاقية للأمن القانوني  -ب

تتمثــل هــذه القواعــد فــي تلــك الشــروط التــي تــرد ضــمن بنــود العقــد الــدولي المبــرم بــين      
الدولة المضيفة والمستثمر الأجنبي والتي تنص صراحة على أن القـانون الـذي يسـري علـى 

  عاد أي ـــــــــــالعقد عند المنازعة هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة فقط وقت الإبرام مع استب
                                                           

، منشــور فــي " المتعلــق بالاســتثمار فــي تحســين منــاخ الاســتثمار فــي الجزائــر 22/18دور القــانون " ســهام بــن عبيــد ، 1
  . 524، ص  2023، ماي  01، العدد 07جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، المجلد مجلة الفكر القانوني والسياسي ، 

 ،ج ر "المتعلق بترقية الاستثمار" ،1993اكتوبر 5المؤرخ في  93/12من المرسوم التشريعي رقم  39جاء في المادة  2
التـي تطـرأ فـي المسـتقبل  لا تطبـق المراجعـات أو الإلغـاءات:"مـا يلـي ) ملغـى(1993أكتـوبر  10، المؤرخ في  64العدد 

  ".على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشريعي ، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 
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 . 1يل لاحق يطرأ عليه أي أن مصدر هذا الضمان هو العقد الاستثماري الدوليتعد

بإستقراء ما سبق نسـتنتج أن الجزائـر قـد تبنـت بشـكل صـريح النـوع الأول مـن قواعـد  و     
أيـن اعتبـرت مصـدر ضـمان الأمـان القـانوني  22/18الأمن القـانوني فـي قـانون الاسـتثمار 

في تشريع الاستثمار نفسه وليس مجرد شرط تعاقـدي اتفـاقي يجـد مصـدره فـي العقـود يتمثل 
مــــن القــــانون الســــالف ذكــــره  13: المبرمــــة بــــين الدولــــة والمســــتثمرين حيــــث جــــاءت المــــادة 

القـانون التـي قـد  اأو إلغـاء هـذ ةلا تسري الآثـار الناجمـة عـن مراجعـ: " بالصيغة التاليـة 

المنجـز فـي إطـار هـذا القـانون إلا إذا طلـب المسـتثمر ذلـك تطرأ مستقبلا على الاستثمار 

 " صراحة

  : طبيعته القانونية  -ج

كـان  سـواءا فـي عقـود الاسـتثمارإستخدامات قواعد الأمن القانوني تعـددت صـورها  إن     
فهنــاك مــن يــرى  ةن طبيعتهــا القانونيــأالفقــه انقســم بشــ أن ، إلا تشــريعي أوتفــاقي إمصــدرها 

الفـــوري للقـــانون الجديـــد حيـــث  الأثـــر مبـــدأســـتثناء علـــى هـــو إالتشـــريعي  الإســـتقرارشـــرط  أن
ـــا  هـــذا المبـــدأيقتضـــي  ـــك بمجـــرد نشـــره وفق ـــذ والنفـــاذ وذل ـــه حيـــز التنفي ـــوم دخول كمـــا هـــو معل
النفــاذ تلــك هــي التــي تفصــل بــين انتهــاء ســريان القــانون  ةولحظــ ةالمقــرر  ةالقانونيــ للأوضــاع
  . 2سريان القانون الجديد يةالقديم وبدا

 الـرأيهـذا  أصحابقانون العقد حيث يرى  ةلطبيع ط تحويليشر  هنأوهناك من يرى ب      
العقـــد لا تســـري هــــذه  إبـــرامعلــــى القـــانون الواجـــب التطبيـــق بعــــد  تطـــرأالتعـــديلات التـــي  أن

اقي عـن شـرط تعاقـدي كبـ عبـارةالقانون يندمج في العقـد ويصـبح  أنالتعديلات عليها وذلك 
 . 3بنوده أوشروط العقد 

                                                           

، أطروحة دكتـوراه فـي القـانون ، كليـة " الآليات القانونية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر "هبة حيتم ، 1
  . 220، ص 2022- 2021الجزائر ، الحقوق ،جامعة بن يوسف بن خدة ،

" شرط الثبات التشريعي بين تجسيد الأمان القانوني ومصلحة الدولـة فـي قـانون الاسـتثمار الجزائـري" بن أحمد الحاج ، 2
  .534، ص  2017،  05، العدد  02، منشور في مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة الاغواط ، المجلد 

، " دور شرط الثبـات التشـريعي المـدرج فـي عقـود الاسـتثمارات فـي حمايـة المسـتثمر الأجنبـي" ، ) زايدي(كسال سامية  3
  .182، ص  2016، جامعة بسكرة ، ديسمبر  03منشور في مجلة الحقوق والحريات ، العدد 
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  الإستثمار قوانينتكريسه في : ثالثا

إن ضمان الأمن القانوني للعملية الاستثمارية له أهميـة بالغـة يتجلـى ذلـك فـي أن هـذا      
الضــــمان هــــو عامــــل جــــاذب للاســــتثمارات الأجنبيــــة و التــــي تبحــــث علــــى البيئــــة القانونيــــة 

د يـحدبت يسـمحوالمستقرة كذلك تطبيق هذا الضمان يجعـل الرابطـة التعاقديـة مسـتقره كمـا أنـه 
ي ســوف يطبــق علــى النزاعــات المترتبــة علــى العقــد بالإضــافة إلــى انــه الــنص القــانوني الــذ

 . 1يحفظ الحقوق المكتسبة للمستثمر

) الملغـى( 93/12مـن مرسـوم التشـريعي رقـم  39فقد نصت على هذا الضمان المـادة      
حيــث أن الــنص  المضــموننفــس ) الملغــى( 01/03مــن الأمــر  152كمــا تضــمنت المــادة 

ونلاحظ مـن هـذين المـادتين أن المشـرع الجزائـري  ، الجديد لم يحمل أي تغيير للنص القديم
 أيستقرار التشريعي للمستثمر من خـلال الامتنـاع عـن تطبيـق الالم يكتف فحسب بضمان 

 أكثـر إلـىبل ذهـب  إنجازها ،التي تم الشروع في  اتستثمار على الالقانون ل إلغاء أوتعديل 
  . من التشريع الجديد الاستفادةيتمثل في  أوسعضمان  بإضافةذلك عندما قام من 

فــــي الضــــمان هــــذا  ) الملغــــى(المتعلــــق بترقيــــه الاســــتثمار  16/09القــــانون  أدرجوقــــد      
 القاعـــدةيشـــكل  الأولالشـــق ، يقــوم علـــى شـــقين  المـــادة فهـــولهـــذه وفقـــا ، ف 3منـــه 22 المــادة
  قانون جديد يتعلق بالاستثمار على الاستثمارات  أيتتمثل في الامتناع عن تطبيق  العامة

تتمثـل فـي  العامـة القاعـدةعـن  اهذا القانون والشق الثاني اسـتثناء إطارالتي تم انجازها في 
كـذلك جسـد ، قرهـا التشـريع الجديـد أالتـي  الجديـدةلقواعـد صراحة الخضوع لطلب المستثمر 

 الآثـــار ير ســـلا ت: " منـــه بقولهـــا  13 المـــادةفـــي  22/18فـــي القـــانون  أالمبـــدالمشـــرع هـــذا 

مسـتقبلا علـى الاسـتثمار المنجـز  تطـرأهذا القانون التي قد  إلغاء أو ةعن مراجع الناتجة

 . " صراحةطلب المستثمر ذلك  إذا إلاهذا القانون  إطارفي 

                                                           

 شور في مجلة البحوث في ، من"مبدأ الثبات التشريعي آلية لتحقيق الأمن القانوني في عقود الاستثمار"نسرين بوعكاز، 1
  . 76، ص  2021،  02، العدد  06العقود وقانون الأعمال ، جامعة قسنطينة ، المجلد 

 47، ج ر، العدد " المتعلق بتطوير الاستثمار"  2001أوت  20المؤرخ في  01/03من الأمر رقم  15أنظر المادة  2
  ) .ملغى( 2001أوت  22الصادرة في 

  .، مرجع سابق ) ملغى(المتعلق بترقية الاستثمار 16/09قانون من ال 22أنظر المادة  3
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ــــة أن المــــادةونلاحــــظ مــــن نــــص هــــذه       ــــأيقامــــت  إذا الدول  أوتغييــــرات  أوتعــــديلات  ب
القــانون  إطــارفــي  المنجــزةلقــانون فــان هــذه التغييــرات لا تطبــق علــى الاســتثمارات إلغــاءات ل

وهـي  ةواحـد ةفي حالـ المنجزةتسري هذه التعديلات على تلك الاستثمارات بل فقط  22/18
  . قام المستثمر بتقديم طلب بخصوص ذلك إذا

الاســتثمار المنجــز :"...مـن خـلال عبـارة  13لكـن ما يلفت الإنتباه وباسـتقراء المـادة       

، فـــإن الثبـــات التشـــريعي لا يشـــكل ضـــمانة كافيـــة للمســـتثمر .... "فــــي إطــــار هـــذا القـــانون
الأجنبــي وذلـــك لأن المشـــرع الجزائــري أقــره فقــط فــي قــانون الاســتثمار دون القــوانين الأخــرى 

ئب وقــانون الجمــارك التـــي هـــي أيضـــا راوقــانون الضــ بــه لاســيما قــانون الماليــةذات الصــلة 
  .1بالحقوق التي اكتسبها هذا المستثمر معرضـة لأي تعـديل وهـذه التعـديلات قـد تمـس

         .             حماية ملكية الإستثمار:  الثانيالفرع 

من أهم الثـروات التـي يرتكـز عليهـا النظـام  الخاصة للمستثمرالملكية حماية  ضمانيعد    
و بــالرغم مــن حمايــة الملكيــة الخاصــة للأفــراد فــان  ، الاقتصــادي وهــو مــرتبط بســيادة الدولــة

هـــذه الحمايـــة تصـــطدم بحـــق الدولـــة فـــي نـــزع الملكيـــة للمنفعـــة العامـــة حيـــث تعتـــرف اغلـــب 
تعــويض للمالــك ومهمــا التشــريعات بحــق الدولــة فــي نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة مقابــل دفــع 

كان النظام القانوني الذي يتم بموجبه نزع الملكية  فانه يعـد مـن أخطـر أعمـال الإدارة التـي 
  تمس بالملكية الفردية الخاصة من خلال حرمان المالك من جزء خاص من أملاكه وعلى 

  ان ــــــــك ذلك لا يمكن أن يكون النظام القانوني للاستثمارات الأجنبية مشجعا للاستثمار إذا
  .2يفتح الباب لاستقطابها من جهة ويقوم بنزع ملكيتها من جهة أخرى 

ملكيــــة الاســــتثمار مــــن أهــــم المواضــــيع التــــي يرتكــــز عليهــــا اهتمــــام حمايــــة لــــذلك فــــإن      
خصوص المستثمر الأجنبي حيث أن اتجاهـه للاسـتثمار فـي بلـد معـين قـد الالمستثمرين و ب

يتوقف على مدى الضمانات والحماية التي يقدمها هـذا البلـد للملكيـة وأن أي إخـلال بهـا قـد 

                                                           

، مذكره تخرج ماستر فـي الحقـوق ، "22/18ضمانات وحوافز المستثمر الأجنبي في ظل القانون رقم "قساس أميمة ،  1
  . 13، ص  2022/2023قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعه الشهيد حمة لخضر، الوادي ، 

، رسالة الدكتوراه ، كليه الحقوق ، جامعه مولود "الحماية القانونية لملكيه المستثمر الأجنبي في الجزائر"حسين نوارة ،  2
  . 38، ص  2013معمري ، تيزي وزو ، 
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كـــان مـــن  لهـــذاعـــن الاســـتثمار مهمـــا تـــوفرت فـــرص تحقيـــق الـــربح و يعـــزف يجعلـــه يعـــرض 
ة لتحفيـز الاسـتثمارات وإحاطتهـا بضـمانات اللازم إعطاء أهمية لهـا ضـمن السياسـة القانونيـ

علــى  يقبــل وتجعلــه الاســتثمارمــن خطــر نــزع ملكيــة الأجنبــي  المســتثمر مخــاوف مــن تحــد
      .1 دون تردد الاستثمار

فــي ملكيــة المســتثمر الأجنبــي فــي إطــار لقــد تعــددت إجــراءات و أســاليب تــدخل الدولــة      
مصـــادرة أو نـــزع الملكيـــة ( العديـــد مـــن الصــور إتخـــذت و ممارســة ســـيادتها للمنفعـــة العامــة 

أن عمليــــة نــــزع الملكيــــة مــــن أجــــل  غيــــر )للمنفعــــة العامــــة أو اســــتيلاء أو تــــأميم أو تســــخير
المنفعــة العامــة تقتضــي ضــرورة احتــرام الشــروط و إتبــاع الإجــراءات وفــق مــا نصــت عليــه 

  .المتعلق بهذه العملية  91/112أحكام القانون

د قيامهــا بوضــع حــد للاســتثمار ونــزع الملكيــة بــالتعويض لحمايــة حــق وتلتــزم الدولــة عنــ     
الملكية الذي تعرض لإجراءات النزع ويعد ذلك بمثابة قيد على الدولـة للحـد مـن القيـام بهـذا 
ـــم يقـــم  الإجـــراء ويشـــترط أن يكـــون هـــذا التعـــويض عـــادل ومنصـــف والملاحـــظ أن المشـــرع ل

 . 3تشريع المعمول بهبتفصيل هذه المسالة واكتفى بالإحالة إلى ال

لقـــد أقـــر المشـــرع الجزائـــري بهـــذا الضـــمان فـــي جميـــع التشـــريعات المتعاقبـــة المتعلقـــة       
زيـادة تضـمنت أحكامـه  22/18أنـه و بصـدور القـانون النافـذ الجديـد رقـــم  بالإستثمار، غير

حمايـة و تعدت إلـى ضـمان  )أولا(على ضمان حماية الملكية العقارية و المنقولة للمستثمر 
  . )ثانيا( له الملكية الفكرية

  لمستثمرالعقارية والمنقولة لملكية الضمان حماية  :أولا

 ســنة و حمايتــه فــي كــل مــن دســتورالضــمان هــذا ب إعتــرفإن المشــرع الجزائــري قــد      
 60ورد فـــي نـــص المـــادة  الـــذي ، وهـــو ذات المعنـــى 2016كمـــا تبنـــاه فـــي دســـتور  1989

                                                           

   .  44، مرجع سابق ، ص " الكامل في القانون الجزائري للاستثمار" عجة الجيلالي ،  1

،  " المحـدد للقواعـد المتعلقـة بنـزع الملكيـة مـن اجـل المنفعـة العامـة"،  30/04/1991فـي المؤرخ  91/11القانون رقم  2
  . 04/05/1991، المؤرخة في  31ج ر، العدد 

المجلــة الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة منشــور فــي ، " 22/18ضــمانات الاســتثمار فــي إطــار القــانون "أمقــران راضــية ،  3
  . 08، ص  2023، مارس 01، العدد  07مجلد ، ال 01والسياسية ، جامعة الجزائر
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لا تنزع الملكية إلا فـي إطـار القـانون ......:" كما يلـي  2020من دستور سنة  02الفقرة 

إضــافة إلــى ذلــك كــرس هــذا الضــمان فــي القــوانين الخاصــة ،  1"وبتعــويض عــادل منصــف 
حة فــي المــادة صــرابدايــة و مــن المســتثمرين فقــد ورد  مــن أجــل اســتقطاب المزيــد بالاســتثمار

 الاســتثماراتتكــون  أنلا يمكــن  " :نص علــى التــي تــ 93/12مــن المرســوم التشــريعي  40

لأول  في هذا المرسـوم اسـتعمل و فالمشرع 2 "..المنجزة موضوع تسخير عن طريق الإدارة
تحقيـــق المصـــلحة أو  عـــن نـــزع ملكيـــة الخـــواص مـــن أجـــل مـــرة مصـــطلح التســـخير للتعبيـــر

المصــادرة بــإجراء  اســتبدل المشــرع التســخير 01-03أمــا فــي الأمــر رقــم  المنفعــة العامــة ،
 ألغــى المشــرع 09-16منــه وبصــدور القــانون رقــم  3 16وذلــك فــي نــص المــادة  الإداريــة

إداريـة (لأن المصادرة هي عبارة عن عقوبـة  01-03 الأمرمصطلح المصادرة الواردة في 
واستعمل محلهـا مصـطلح الاسـتيلاء ويظهـر مقابل  وتكون دون أي تعويض أو) قضائية أو

  .4 منه 23في المادة ذلك 

ـــادة       ـــي المـ ـــمان فـ ـــذا الضـ ـــى هـ ـــرع الجزائــري علـ ـــد المشـ ـــا أكـ ـــانون النافــذ  10كمـ ـــن القـ مـ
لا يمكــن أن يكـــون الاســـتثمار المنجـــز محـــل :"المتعلـق بالاسـتثمار بنصـها  22/18رقــم 

  ـب ــرتــتــوي .القـانون تســخير مــن طــرف الإدارة إلا فـي الحـالات المنصـوص عليهـا فـي 

مـا نلاحظــه مــن و ، "علـى التسـخير تعـويض عـادل ومنصف ، طبقا للتشريع المعمول به
  ب ـــحس خـلال هـذه المـادة أن المشـرع عـاد وفضـل استعمال مصطلح التسخير الذي يعتبر

  . 5رأيه مصطلح أقل حـدة عـن غيـره مـن أسـاليب نـزع الملكية

 المــــــادة وخاصـــــة الملكيــــــةبنـــــزع  المتعلقـــــةنصــــــوص القـــــانون المــــــدني  إلـــــىوبـــــالرجوع      
اســـــــتعمل  وإنمـــــــاالمشـــــــرع لـــــــم يســـــــتعمل مصـــــــطلح التســـــــخير  أنومـــــــا بعـــــــدها نجـــــــد  679

                                                           

  . 30/12/2020، المؤرخة في  82، ج ر، عدد  2020من الدستور الجزائري لسنة  60انظر المادة  1
 .، مرجع سابق ) ملغى(المتعلق بترقية الاستثمار 93/12من المرسوم التشريعي رقم  40انظر المادة  2
  .، مرجع سابق ) ملغى(" المتعلق بتطوير الاستثمار" ، 01/03من الأمر رقم  16انظر المادة  3
لا يمكـن أن تكـون الاسـتثمارات "...: علـى) ملغـى(المتعلق بترقيـة الإسـتثمار 16/09من القانون رقم  23تنص المادة  4

  .، مرجع سابق" ...المنجزة موضوع استيلاء

منشـور  ،"22/18الضمانات المكرسة لتشجيع الاستثمارات في الجزائـر وفقـا للقـانون "،  حليم عمروش ، بوشقورة ليندة 5
  . 766،ص  2023، أفريل  02، العدد 10في مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عباس لغرور، خنشلة ، المجلد 
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ــــي  ــــس المصــــطلح الــــذي اســــتعمله ف  باللغــــة المحــــررة النســــخةمصــــطلح الاســــتيلاء وهــــو نف
ــــــــتم اللجــــــــو  أوللتســــــــخير  بالنســــــــبةســــــــواء  الفرنســــــــية ــــــــىء الاســــــــتيلاء وي  الإجــــــــراءهــــــــذا  إل

ــــــى  وضــــــمان  ةوالاســــــتعجالي الاســــــتثنائيةالحــــــالات  والخــــــدمات فــــــي الأمــــــوالللحصــــــول عل
 . 1العموميةلمرافق ة لالاستمراري

  ضمان حماية الملكية الفكرية للمستثمر: ثانيا 

 22/182مـــن القـــانون  09إســـتحدث المشـــرع الجزائـــري هـــذه الضـــمانة بموجـــب المـــادة      
ســعيا منــه لحمايــة حقــوق المســتثمر الأجنبــي الناقــل للتكنولوجيــا و نظــرا المتعلــق بالإســتثمار 

لكون تقوية نظم حماية حقوق الملكية الفكرية مـن شـأنه أن يشـجع عمليـات نقـل التكنولوجيـا 
ــــدول الناميــــة ســــواء مــــن خــــلال التصــــاريح أو الإفصــــاح عــــن  ــــى ال ــــدول المتقدمــــة إل مــــن ال

اسـتخدامها فـي  ع المستثمرين ويضمن لهم عدم التعـدي علـى حقـوقهمالابتكارات ، مما يشج
زيــادة حجــم  هم مــنايســ الســوق والتــي قــد يــنجم عنهــا تقليــدها أو قرصــنتها ، و أن حمايتهــا

  .3الاستثمارات في الجزائر

 أهميتـــهوعلـــى عكـــس القـــوانين الســـابقة التـــي لـــم تـــنص علـــى ضـــمان هـــذا الحـــق رغـــم       
   الفكرية كيةــملــــالقوق ـــح ةــــايـــمــــح رللمستثمر فان قانون الاستثمار الجديد النافذ اق بالنسبة

  ذا التكريس لهذه ـــــه رـــبــــتــــعــــمن خلال تكفل الدولة بتلك الحماية ، وي ،للمستثمر صراحة 
  ي ــة فـــلـــثـــمــتــالتقليدية المالضمانة مواصلة لحماية ملكية المستثمر من قبل الدولة بنوعيها 

الملكيــة العينيــة للعقــارات والمنقــولات والملكيــة الفكريــة والمتمثلــة فــي الحقــوق المعنويــة التــي 
يمتلكهــــا المســــتثمر والتــــي يســــتخدمها فــــي مشــــاريعه الإســــتثمارية ســــواء كانــــت حقوقــــا أدبيــــة 

بـراءة الاختـراع والعمـلات كحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو حقـوق صـناعية علـى غـرار 
، بالإضــافة إلــى إنظمــام الجزائــر للعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة المرتبطــة وغيرهــا  ةالتجاريــ

                                                           

  .07أمقران راضية ، مرجع سابق ، ص  1

إن الدولـــة تضـــمن حقـــوق :  " علـــى ســـابق، مرجـــع  لـــق بالإســـتثمار،المتع 22/18مـــن القـــانون رقـــم  09تـــنص المـــادة  2
  .مرجع سابق ، "  الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به

، مقـال منشـور  "تأثير حماية حقوق الملكيـة الصـناعية علـى اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر" موزاوي عائشة ،  3
،  2020، جـانفي  01، العـدد  02في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة يحيى فارس، المديـة ، المجلـد رقـم 

  . 543ص
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مــا تعلــق وإقحامهــا فــي المنظومــة القانونيــة الجزائريــة خاصــة بحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة 
البلــدان المتقدمــة  ، فهــي الحــد الفاصــل بــينحقــوق الملكيــة الفكريــة المرتبطــة بالتجــارة منهــا ب

المقياس الذي يستند إليه للإقرار بقوه البلدان التـي تتنـافس علـى امتلاكهـا  ووالبلدان النامية 
فــي اســتخدامها وذلــك مــن خــلال التنــافس الشــديد بــين مختلــف الشــركات العملاقــة  و التنويــع

  .1نالتي تملك تلك الحقوق وتستخدمها كوسيلة للتوسع والاستثمار في مختلف البلدا

التــي تقضــي  2 الثالثــةفــي فقرتهــا  74 المــادةكمــا كــرس الدســتور هــذا الحــق بمقتضــى      
أي تكفلهـــــا  ، بموجــــب القـــــانون محميـــــةالفكـــــري  الإبــــداععلـــــى  المترتبـــــةبــــان كـــــل الحقــــوق 

 الإبــداعالتــي تحمــي  القانونيــةالقواعــد  النصــوص المنظمــة للملكيــة الفكريــة و التــي تعــد هــي
بموجـــــــب  المجـــــــاورةالتـــــــي تعـــــــرف بحقــــــوق المؤلـــــــف والحقـــــــوق  ةدبيـــــــالأ كالملكيـــــــةالفكــــــري 

ـــــة أو 03/053الأمـــــر ـــــة الصـــــناعيةللمشـــــاريع  المعنويـــــةالعناصـــــر  حماي  كالملكيـــــة والتجاري
 الصــــــناعيةالرســــــوم والنمــــــاذج  4 03/07الأمــــــرالاختــــــراع  بــــــراءةالتــــــي تشــــــمل  الصــــــناعية
  .والعلامات 

الفكريـــة أنهـــا غيـــر مســـايرة للتطـــور ومـــا يلاحـــظ علـــى هـــذه النصـــوص المنظمـــة للملكيـــة     
التكنولوجي الحديث فوجود نظام قانوني قوي يعمل على تأمين حماية فعالـة لحقـوق الملكيـة 
الفكريـــــة يســـــاعد المبتكـــــرين والمســـــتثمرين علـــــى حمايـــــة المنتجـــــات والخـــــدمات مـــــن التقليـــــد 

حـث والتطــوير ويســـــــاعد علـى حفــظ حقـوق وابتكـارات المســتثمرين كمـا يعمـل علــى تعزيـز الب
  . 5اضافه إلى تشجيع روح الابتكار التكنولوجي وجذب التكنولوجية الأجنبية

  

                                                           

حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة وفقــا لاتفاقيــة تــريبس وتأثيرهــا علــى اســتقطاب الاســتثمار "ميلــود ســلامي، جمــال بوســتة،  1
  . 549، ص  2017،  11في مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة باتنة ، العدد ، منشور "الأجنبي المباشر

  .، مرجع سابق  2020من الدستور الجزائري لسنة  74انظر المادة  2

، 44، ج ر،العـــدد "المتعلـــق بحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق المجـــاورة"، 2003يوليـــو  19المـــؤرخ فـــي  03/05الأمـــر رقـــم  3
  . 2003يوليو  20المؤرخة في 

 20، المؤرخــة فــي 44، ج ر ،العــدد " المتعلــق ببــراءات الاختــراع"، 2003يوليــو  19المــؤرخ فــي  03/07الأمــر رقــم  4
  .2003يوليو 

  .08أمقران راضية ، مرجع سابق ، ص  5
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      .             للمستثـــــمـــــــر العقاري الإمــتـــيــاز:  الثالثالفرع 

 هـو زائر ـــــــــــــــــالاسـتثمار فـي الج إستقطابعـدم  وراءالتـي كانـت  العوائقأهم بين من       
كما يمثل عاملا مساعدا  الاستثمارية ، العملية لإنجاح أساسياوالذي يعد عنصرا ، 1العقـار

فهو يعبر على مدى توفير  ،وتوطنهم في الجزائر الأجانبجدا على جذب المستثمرين 
المكان الفعلي لتجسيد مختلف أنواع الإستثمارات سواء كانت صناعية أو تجارية من 

و لسنوات عديدة شكل العقار  والمصانع التي يحتاج إليها المستثمر،خلال المقرات 
لإنجاز سواءا الوطنيين منهم أو الأجانب الإستثماري عقبة كبيرة أمام المستثمرين 

 أنبحيث  الإدارية الإجراءاتعوامل من بينها تعدد  ةعد إلىويرجع ذلك ، إستثماراتهم 
من اجل الحصول على  ةمرحل 16بحوالي  يجب عليه المرور كان المستثمر في الجزائر

توفير العقار  ةناهيك عن طول مد،  2الذي يجسد عليه مشروعه الاستثماري العقار
من المستثمرين يستهلكون عادة في المتوسط %  40، فقد بينت الدراسات أن  للمستثمرين

والتكاليف  ةالضخم الأموال إلى إضافة ، خمسة سنوات للحصول على العقار الصناعي
  .3 المشروع بدايةمن اجل الحصول على العقار قبل  ةالباهظ

الجديـد النافـذ المشرع في قـانون الاسـتثمار  عمل تذليل و رفع هذا المشكلوفي سبيل       
   ةــــــــللدول الخاصة للأملاك التابعة الأراضيمن  ةستفادالإ إمكانيةالمستثمرين  إعطاءعلى 

   ةــعكس القانون الملغى المتعلق بترقيمنه  064 ةوذلك بموجب نص الماد ةواعتبره ضمان
 . 5من باب المزايا فقط الإجراءالذي تضمن هذا  16/09الاستثمار رقم 

                                                           

منشـور فـي ، "  أزمة العقار في الجزائر ودوره في تنميـة الاسـتثمار الأجنبـي" إسماعيل بن ناقة ، محبوب بن حمودة ، 1
  . 28، ص  2007، جوان  05، العدد  05مجلة الباحث ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، المجلد 

، منشــور فــي مجلــة " بــين الحــوافز و العوائــق: واقــع منــاخ الاســتثمار فـي الجزائــر" وصـاف ســعيدي ، محمــد قويــدري ،  2
  . 46، ص  2008، جوان  08، العدد 08جلد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عباس فرحات، سطيف ، الم

ــة فــي مــنح الامتيــاز فــي قــانون الاســتثمار الجزائــري"بلكعيبــات ،  مــراد 3 ــة دفــاتر السياســة " دور الدول ، منشــور فــي مجل
  . 235، ص  2012، جوان  07والقانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ورقلة ، العدد 

  .، مرجع سابق  22/18القانون من  06أنظر المادة  4

 4تسـتفيد الاسـتثمارات المسـجلة طبقـا لأحكـام المـادة : " .... علـى ) ملغـى(  16/09مـن القـانون رقـم  8تنص المادة  5
،  " أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية بقوة القانون وبصفة آلية ، من مزايا الإنجاز المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون

   .مرجع سابق
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 إلـىثـم  )أولا(المقصـود مـن الامتيـاز علـى العقـار الاسـتثماري  إلىولهذا سوف نتطرق      
  . )ثانيا( الأجنبي تجسيده كضمان لتشجيع الإستثمار

  العقاري  المقصود بضمان الإمتياز: أولا

  إن الامتياز العقاري الموجه للاستثمار هو آلية قانونية جديدة أقرها المشرع الجزائري      
تنتمي إلى نظام عقود الامتياز والذي يعتبر أسلوبا من أساليب تسيير المرفق العـام تمارسـه 
الدولــة و تعبــر بــه عــن ســيادتها ، فعقــد الامتيــاز كمــا عرفــه الأســتاذ الــدكتور ســليمان محمــد 

عقـــد إداري يتـــولى الملتـــزم فـــردا كـــان أو شـــركة بمقتضـــاه أو علـــى " : الطمـــاوي بأنـــه 

ق عام اقتصادي أو اسـتغلاله مقابـل رسـوم يتقاضـاها مـن المنتفعـين مسؤوليته إدارة مرف

مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسـير المرافـق العامـة فضـلا عـن الشـروط التـي 

 . 1" تضمنها الإدارة لعقد الامتياز

لـــــه عـــــده تســـــميات مـــــن بينهـــــا العقـــــار  أعطيـــــتالعقـــــار الاســـــتثماري والـــــذي  أنغيـــــر      
العقـــاري الصـــناعي وكلهـــا تعنـــي العقـــار الموجـــه لانجـــاز وتجســـيد المشـــاريع  أوالاقتصـــادي 
ـــوطني  الاســـتثمارية ـــى وعـــاء  الأجنبـــي أوفيقصـــد بـــه تمكـــين المســـتثمر ال مـــن الحصـــول عل

وفقـــا لشـــروط معينـــه  الجزائريـــة للدولـــة الخاصــة للأمـــلاك التابعـــة الأراضـــيعقــاري مـــن بـــين 
يكــون المشــروع الاســتثماري مــن بــين  أنرط وبنــاء علــى الكيفيــات التــي يحــددها القــانون شــ

  وص ــــــــالمنص ةالتحفيزي الأنظمة لأحدطبقا  الممنوحةمن المزايا  للاستفادة القابلةالمشاريع 
  .2ة الخاصة به والنصوص التطبيقي 22/18عليها في القانون 

وحسـب التمهيـد الــوارد فــي دفتــر الشــروط النمــوذجي الملحــق بالمرســوم التنفيــذي رقــم       
ـــن :" يعـــرف الامتيـــاز علـــى العقـــار الاســـتثماري بأنـــه  09/152 ـــول مـ ـــذي تخـ ـــاق الـ الاتفـ

ائــدة خلالــه الدولة لمدة معينة الانتفـاع مـن أرضــية متــوفرة تابعــة لأملاكهــا الخاصــة لف

                                                           

، مطبعـة جامعـة عـين الشـمس  01، ط " -دارسة مقارنـة  -الأسس العامة للعقود الإدارية "محمد سليمان الطماوي ،  1
  . 108، ص  1991، مصر ،

، "أحكـام مـنح عقـد الامتيـاز فـي مجـال العقـار الصـناعي فـي التشـريع الجزائـري " بغداد صديق، عبد االله بن مصـطفى، 2
، مـاي  01، العـدد  09لـوم السياسـية ، المركـز الجـامعي صـالح أحمـد ، النعامـة ، المجلـد منشـور فـي مجلـة القـانون والع

  .764، ص  2023
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، كمـا  1"شـخص طبيعـي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد إنجاز مشروع استثماري
أن المقصــــود بــــالأملاك الخاصــــة التابعــــة للدولــــة تلــــك الأراضــــي المنظمــــة بموجــــب الأمــــر 

المتعلــق بشــروط وكيفيــات مــنح الامتيــاز العقــاري للاســتفادة مــن الأراضــي التابعــة  08/04
لأمــلاك الدولــة الخاصــة لإنجــاز المشــاريع الاســتثمارية، وهــي الأراضــي الفلاحيــة والأراضــي 

ـــاجم والمحروقـــات والقطـــع الأرضـــية المتواجـــدة فـــي المســـا حات المخصصـــة لاســـترجاع المن
الموجهـــة للترقيـــة العقاريـــة وغيرهـــا، و ذلـــك بعـــد اســـتيفاء الإجـــراءات والشـــروط المنصـــوص 

 .2عليها في هذا الأمر للحصول عليها 

  . الأجنبي تجسيده كضمان لتشجيع الإستثمار: ثانيا 

دما كان يعتبر حافزا للإستثمار أصبح من بـين إن الامتياز على العقار الإستثماري بع     
أهم الضمانات الجالبة للمستثمرين ، كما أن عقد الإمتياز على العقار الإستثماري قـد شـهد 

إعطـاءه أكثـر هو كذلك تعديلات عديدة للنصوص التطبيقية الخاصـة بـه كـان الهـدف منهـا 
  .منها فعالية و جعله أساسا لتشجيع الإستثمارات خاصة الأجنبية 

ـــنة  مــا وبــالرجوع إلــى      ـــي لسـ ـــة التكميلـ ـــانون الماليـ ـــاز  2011قبـــل صـــدور قـ ـــان الامتيـ كـ
علــى الأراضــي التابعــة للأملاك الوطنيــة الخاصــة الموجهــة لإنجــاز المشـــاريع الاســـتثمارية 

ـارك فـــي هـــذا المــزاد العلنـــي بحيـــث يشـــترط فـــي المشــ، 3العلنــييمــــنح كقاعــــدة عامــــة بـــالمزاد 
أن يكـون لـه موطنـا مؤكـدا ويكــون متمتعــا بحقوقـه الماليـة وميسـورا ماليــا ، كمــا يجــب عليــه 
  أن يثبـت أنـه لا يملـك قطعـة أرضـية أو مبـاني فـي المنطقة التي طلب فيها منحه الامتياز 

  ، وكاستثناء يمنح  4ة أو حتـى أجنبيةــــــريــــــة جزائـــيــنســـوقـد يكـون صـاحب الامتيـاز ذو ج

                                                           

يــحدد شــروط وكيــفيات مـنح الامتــياز علـى الأراضــي "،  2009مـاي  2مـؤرّخ فـي  152/ 09: المرسـوم التــنفيذيّ رقـم 1
  .2009ماي  06، المؤرخة في 27،ج ر ،العدد "ثمارية التـابعة للأمـلاك الخاصـة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع است

ـــم  2 ـــى الأراضـــي التــــابعة "،  2008ســـبتمبر 1المـــؤرخ فـــي  08/04الأمـــر رق ـــاز عل ـــات مـــنح الامتي يحـــدد شـــروط وكيفي
  . 2008سبتمبر  03،المؤرخة في  49، ج ر، العدد " للأمـلاك الخاصـة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية

  . سابق، مرجع  152/ 09: المرسوم التـنفيذيّ رقم 4،3،2: مواد أنظر ال 3

، أطروحـة دكتـواره ، كليـة الحقـوق ، جامعـة بـن يوسـف  "تثمين العقار الموجه للاستثمار الصناعي" أسماء منصور ،  4
  . 225، ص 2020/2021بن خدة ، الجزائر ، 
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 03الامتياز بالتراضي لفائدة المستثمرين الذين استفادوا مـن المزايـا المحـددة بموجب المـادة 
  .1 08/04من الأمر رقم 

 08/04المعـدل للأمـر رقـم  2011غير أنه و بصـدور قــانون الماليــة التكميلــي لســنة      
 حــــــــي مـنـــط وهــــــــقـــــدة فـــة واحــــريقـــعلـى ط ح الامتيـاز يقتصـرـــنــــجعـل المشـرع الجزائري مـ

  ، تكـون مـدة هـذا الامتيـاز  يـــــــــــــوالـــــن الــــــادر عـــــالامتيـاز بالتراضـي وذلـك بموجـب قـرار ص
مــن  4ســنة وهــو مــا نصــت عليــه المــادة  99ســنة قابلــة للتجديــد لمــدة أقصــاها  33الممنـــوح 

  . 2ذات الأمر

فـي  وكـذلك جراءات مــنح العقــار الموجــه للاســتثمار،لإ أكثر وبغرض تبسيط و تسهيل     
 22/18م رقـــ نالقـــانو  نمرونـــة فقـــد تضـــم بكـــلســـبيل تجســـيد فكـــرة الحصـــول علـــى العقـــار 

 بالمسـتثمرينى وضـع منصـة رقميـة خاصـة لـمرة ع و لأول همن 02الفقرة  6بموجب المادة 
ومـات لى معلـع الحصـول نهـابي نا المسـتثمر مـهومات التي يحتاج إليلالمع كلا توفير هدفه

جنــــة الجزائريــــة لترقيــــة لا الليهــــع والإشــــرافا هى تســــيير لــــع تشــــرفالتــــي  و خاصــــة بالعقــــار
  .3 اهالتابعة لالشبابيك  و الاستثمار

لإضـفاء أكثـر  بونـتجسـيدا لإلتزامـات رئـيس الجمهوريـة السـيد عبـد المجيـد تـ كما أنـه و     
وجــود إرادة جديـــة بالإضــافة إلـــى  ،شــفافية ومرونــة للتشـــريع المــنظم للإســتثمار فـــي الجزائــر

توالـت  لتطهير العقار الصـناعي الموجـه للإسـتثمار الحقيقـي و للمسـتثمرين الجـادين فقـط ، 
صـــدور القـــانون رقـــم  كانـــت بـــدايتهاصـــدور العديـــد مـــن التشـــريعات و النصـــوص التنظيميـــة 

كيفيــات مــنح العقــار الاقتصــادي التــابع للأمــلاك الخاصـــة  الــذي يحــدد شــروط و 23/174
م تلتهــــا العديــــد مــــن النصــــوص التطبيقيــــة ــــــث ، لإنجــــاز مشــــاريع اســــتثمارية والموجــــهللدولــــة 

  يةـــمـــــريدة الرســــــن الجـــــم 85: م ــــــدد رقــــعــا في الـــهــعـــميـــــدرت جـــــــتي صــــه و الـــالمتعلقة ب

                                                           

  .، مرجع سابق  08/04من الأمر رقم  03: أنظر المادة  1

  . نفسه، مرجع  08/04رقم : من الأمر 04: أنظر المادة  2
  .، مرجع سابق  22/18: من القانون رقـم  02الفقرة  6: أنظر المادة  3
يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك " ، 2023نوفمبر  15المؤرّخ في  23/17: القانون رقم  4

  . 2023نوفمبر 16، المؤرّخة في 73،ج ر ،العدد "يع استثمارية الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشار 
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  إستحدث بموجبها المشرع الجزائري وكالات جديدة منها مراسيم ثلاثة  ، 1 2023سنة ــــل 
وهـــي تخـــص إنشـــاء كـــلا مـــن الوكالـــة الوطنيـــة  ،الموجـــه للإســـتثمار العقـــــارفـــي متخصصـــة 

المرســـوم رقـــم (والوكالـــة الوطنيـــة للعقـــار الســـياحي ) 23/488المرســـوم (للعقـــار الصـــناعي 
و تتــولى الوكالــة ) 23/490المرســوم رقــم (والوكالــة الوطنيــة للعقــار الحضــري ) 489/ 23

لصــالح الدولــة الوطنيــة للعقــار الصــناعي الموضــوعة تحــت وصــاية وزارة الصــناعة القيــام، 
بالتهيئــة و الــربط الــداخلي بالطرقــات و الشــبكات المختلفــة للعقــار الصــناعي التــابع للأمــلاك 
الخاصة للدولـة المشـكل مـن المنـاطق الصـناعية ومنـاطق النشـاطات والحظـائر التكنولوجيـة  
ومـــن بـــين مهـــام الوكالـــة الوطنيـــة للعقـــار الســـياحي، التـــي تعـــد مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع 

و تجـــاري تابعـــة لـــوزارة الســـياحة، التهيئـــة والـــربط الـــداخلي بالطرقـــات و الشـــبكات  صـــناعي
المختلفــة للعقــار الســياحي التــابع للأمــلاك الخاصـــة للدولــة الواقــع داخــل منــاطق التوســـع و 
المواقـــع الســــياحية والموجـــه لانجــــاز مشـــاريع اســــتثمارية ، ووفـــق المرســــوم المنشـــئ للوكالــــة 

ضــطلع هـذه الأخيـرة بمهمـة تحديـد العقـار الحضـري وتعبئتــه و الحضـري، ت الوطنيـة للعقـار
  .تهيئته طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم و أدوات التهيئة و التعمير

إن دخــول هــذه النصــوص حيــز التنفيــذ سيســمح بتعزيــز الولــوج إلــى العقــار الاقتصــادي      
كمـا يتعلـق , اريعهمالموجه للاستثمار والاستجابة لانشغالات المستثمرين لتسهيل تجسيد مشـ

الأمر بتنفيذ المقاربـة الاقتصـادية الجديـدة المكرسـة بموجـب قـانون مـنح العقـار الاقتصـادي، 
                                                           

ـــ مرســوم تنفيــذي رقــم  1 يحــدد مكونــات العقــار الاقتصــادي التــابع للأمــلاك "،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/486ــ
 2023رديسمب 30، مؤرخة في 85،ج ر،العدد "الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز

يحـدد شـروط وكيفيـات مـنح الامتيـاز القابـل للتحويـل "،  2023ديسـمبر 28مـؤرخ فـي  23/487ــــ مرسـوم تنفيـذي رقـم    
 85، ج ر، العــدد "إلــى تنــازل عــن العقــار الاقتصــادي التــابع للأمــلاك الخاصــة للدولــة الموجــه لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية

 . 2023ديسمبر  30مؤرخة في 
ـــ مرســوم تنف    ــة الوطنيــة للعقــار الصــناعي "،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/488يــذي رقــم ــ يتضــمن إنشــاء الوكال

 2023ديسمبر 30، مؤرخة في 85،ج ر،العدد " وتنظيمها وسيرها
يتضـــمن إنشـــاء الوكالـــة الوطنيـــة للعقـــار الســـياحي " ، 2023ديســـمبر 28مـــؤرخ فـــي  23/489ــــــ مرســـوم تنفيـــذي رقـــم    

 2023ديسمبر 30، مؤرخة في 85ر،العدد  ،ج" وتنظيمها وسيرها
ـــ مرســوم تنفيــذي رقــم     يتضــمن إنشــاء الوكالــة الوطنيــة للعقــار الحضــري " ،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/490ــ

 2023ديسمبر 30، مؤرخة في 85،ج ر،العدد "وتنظيمها وسيرها 
  



الضمانات المقررة لترقية الإستثمار                              :       الثاني الفصل   

 

 

 

57 
 

 

الراميــــة إلــــى مــــنح الأولويــــة للمســــتثمرين الحقيقيــــين و الجــــادين فــــي الحصــــول علــــى العقــــار 
و تطهيــره مــن أيــدي المســتثمرين الــدخلاء و الغيــر  الاقتصــادي وضــمان الشــفافية فــي منحــه

للوســـــاطة والضـــــبط هـــــذه الوكـــــالات جـــــاءت لتعـــــويض الوكالـــــة الوطنيـــــة كمـــــا أن ، ادين جـــــ
حيــــث شــــهدت فشــــلا فــــي تحكمهــــا بالوعــــاء العقــــاري الموجــــه ، 2 التــــي تــــم حلهــــا 1العقــــاري

  . هو إستغلال هو توفير  همعالجة مشكل تسيير  و للإستثمار

         الضــــــمــانــات الـــــمـــــالــيـــــة             : المطلب الثاني

كـــرس فـــي  ، ضـــافة إلـــى الضـــمانات القانونيـــة المـــذكورة ســـالفاإ إن المشـــرع الجزائـــري و      
ضـــمانات ماليـــة للمشـــروع الاســـتثماري تهـــدف بـــدورها  المتعلـــق بالاســـتثمار 22/18القـــانون 

إلى حماية رأس المال العملية الاستثمارية وتوفير بيئة إستثمارية جذابـة ومطمئنـة للمسـتثمر 
ضــــمان تحويــــل رؤوس الأمــــوال : خاصــــة الأجنبــــي، وتتجلــــى هــــذه الضــــمانات الماليــــة فــــي

الخارجيـة والتـوطين البنكـي  ثـم الإعفـاء مـن بعـض إجـراءات التجـارة )الفـرع الأول(وعائداتها 
 . )الفرع الثالث(وضمان التعويض العادل والمناسب في تسخير الإدارة  )الفرع الثاني(

وعائداتها الأموال رؤوس ضمان تحويل: الفرع الأول  

مالـه  رأستحويـل  حريـةالضمانات التي يسعى المستثمر للحصول عليها هـي  أهممن      
 منـه أو إهتمـام فائـدة أيـههنـاك  الجزائر، فلا تكـونخارج داخل و إلى عنه  الناجمةوالعائدات 

 ، عنـه الناتجـة والأربـاحالمـال  رأسمن تحويـل  الوطني أو الأجنبيتم حرمان المستثمر  إذا
مـــن أهـــم الركـــائز التـــي تهـــم المســـتثمر ويرتكـــز عليهـــا الاســـتثمار بـــل قـــد لا تهـــم  فهـــو يعتبـــر

ويقصــــد المســــتثمر الأربــــاح التــــي يحققهــــا بقــــدر مــــا يهمــــه إمكانيــــة تحويــــل أموالــــه بحريــــه ، 
المقيمـين فـي  الأشـخاصمـن الجزائـر نحـو الخـارج مـن قبـل  الأمـوالبالتحويل خـروج رؤوس 

انجازهـــا فـــي الخـــارج وكـــذلك دخـــول رؤوس  زمـــعلمالجزائـــر مـــن اجـــل تمويـــل الاســـتثمارات ا
  مين في الجزائر من اجل ــيــقــمــر الــــيــــغ الأشخاصالجزائر من قبل  إلىمن الخارج  الأموال

                                                           

وكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري يتضمن إنشاء ال"،  2007أفريل  23مؤرخ في  07/119مرسوم تنفيذي رقم  1
المـؤرخ  12/126المعـدل والمـتمم بموجـب المرسـوم التنفيـذي . 2007، سنة  27،ج ر، العدد " ويحدد قانونها الأساسي 

  ) .ملغى( 2012، سنة  17، ج ر، العدد  2012مارس 19في 

  . ، مرجع سابق 23/488، مرسوم تنفيذي رقم  30: أنظر المادة  2
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 .1في الجزائر ةممارسه نشاطات استثماري
وقــد أرســى المشــرع الجزائــري مبــدأ تحويــل رؤوس الأمــوال وعائــداتها الناتجــة عنهــا فــي      

 المتعاقبـــة، كمـــا ســـعى قبلـــه و فـــي جميـــع القـــوانين 22/18 قـــانون الاســـتثمار الجديـــد النافـــذ
دها وعوائــ أموالــهبالاســتثمار علــى مــنح المســتثمر لضــمان تحويلــه رؤوس  المتعلقــة الســابقة

ثـم نتطـرق  )أولا( المقصود برؤوس الأموال و ضمان تحويلهـانتناول  ، لهذا سوفبكل حرية
 . )ثانيا( ةوالقوانين السابق من هذا الضمان في القانون الجديدالجزائري  المشرع موقف إلى

  . هاضمان تحويلبرؤوس الأموال و المقصود : أولا

علــــى أنــــه مجموعــــة مــــن الأمــــوال والأدوات اللازمــــة للقيــــام بمشــــروع  الرأســـماليعــــرف      
عبـارة عــن  كـونيقــد ف ،المسـتثمرملـك لصــاحب المشـروع أي  الأخيـرةوتكـون هــذه  اســتثماري

، أمــا التعريــف القــانوني فقــد أشــار إليــه قــانون الاســتثمار وقــانون  2يــة أو عين ديــةنق حصــة
من القانون التجاري التـي نصـت بأنـه  312لنص المادة ، لكن طبقا الجزائري النقد والقرض

ة لـكام هـايجب أن يتـم الاكتتاب بجميـع الحصـص مـن طـرف الشـركاء وأن تـدفع قيمت: " 

   . 3"  سواء كانت الحصص عينية أو نقدية

التـــي يوظفهـــا المســـتثمر فـــي انجـــاز  النقديـــة الأمـــوالتلـــك  ةالنقديـــ ةفالمقصـــود بالحصـــ      
 ةحــر  ةطريــق المصــرفي بعملــالتكــون مســتورده عــن  أنيشــترط فيهــا و الاســتثماري  همشــروع

هــي مــا يقدمــه المســتثمر مــن وســائل ومعــدات  العينيــة ةالحصــ أمــا ،4يســعرها بنــك الجزائــر
 بـــراءةعـــن  عبـــارة ةالعينيـــ الحصـــةلانجـــاز واســـتغلال مشـــروعه وقـــد تكـــون  ضـــرورية وآلات

مــن  ةتكـون مســتورد أنيشـترط فيهــا كــذلك و ،أنواعهــا بمختلــف  ةتكنولوجيـ وإســهاماتاختـراع 
  حكم ـــالتي ت والإجراءاتتحويلها ويمكن تقديرها وفقا للقواعد  إعادةمن اجل ضمان  الخارج

                                                           

. 05أمقران راضية ، مرجع سابق ، ص  1  

، منشـور فـي مجلـة "ضمانة تحويل رؤوس أموال المسـتثمر الأجنبـي إلـى الخـارج "نصيرة بن عيسى، يزيد عربي باي،  2
  .168، ص  2021، سنة  02، العدد  06البحوث في العقود وقانون الأعمال ، جامعة قسنطينة ، المجلد 

، المؤرخــة  101، ج ر ، العــدد " يتضــمن القــانون التجــاري"،  1975ســبتمبر  26ي ، المــؤرخ فــ 75/59الأمــر رقـــم  3
  .، المعدل والمتمم  1975ديسمبر  19في 
الرأســمال فــي شــكل حصــص نقديــة مســتوردة عــن الطريــق : "...علــى  22/18مــن القــانون رقــم  08/01تــنص المــادة  4

  .مرجع سابق، ... " ر بانتظام المصرفي ، والمحررة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائ
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  . 1 الشركات إنشاء
مـــن جهـــة ثانيـــة و بعـــد تعريـــف معنـــى رأس المـــال فـــإن تعريـــف ضـــمان تحويـــل رؤوس      

 المـدفوعاتإلتزام الدولـة المضـيفة بـأن تضـمن للمسـتثمر حريـة نقـل  :" يقصد به الأموال

ــة المتعلقــة باســتثماره خــارج إقليمهــا والتحــويلات وهنــا يجــب الإشــارة أن هــذا ،  2 " المالي
الضــــمان يكفــــل حــــق وحريــــة المســــتثمر فــــي تحويــــل رؤوس أموالــــه مــــن دولتــــه إلــــى الدولــــة 

دة تحويـل وخــروج الأمـوال الناجمــة عــن ، ويكفــل كـذلك إعــا كإتجـاه أولالمضـيفة للإســتثمار 
ويقصـــد بهــا رؤوس الأمـــوال (  لإســتثماراته إلـــى الخــارج إســتثماره فــي تلـــك الدولــة المســـتقبلة

  . 3كإتجاه ثاني )أصل الإستثمار والأرباح الناتجة عنها 

ـــر المشـــرع الجزائـــري        ـــى تقري ـــة فـــي تحويـــل لضـــمان وبالإضـــافة إل مال رأســـهـــذه الحري
مســتثمر الأجنبــي لل والمتعلـق بأصـل الاسـتثمار إلـى الخـارج ، مــنح المشــرع كـذلكالمستثمر 

التـي  الإيـراداتالاسـتثمار المتمثلـة فـي الفوائـد والأربـاح وغيرهـا مـن  تحويــل عائــداتضمان 
ـــل بكـــــل حريـــــة بعـــــد دفـــــع الضــــرائب  يحققهـــــا مـــــن اســـــتغلال مشـــــروعه ، فهــــي قابلـــــة للتحويــ

، و تشــمل عمليــة  4الاســـتفادة مـــن الإعفـــاءات الضـــريبية طبقـــا للقـــانونأو المســـتحقة للدولـــة 
 الاسـتثمارمحـل  الأصـليعائداته بالإضافة إلى رأس المال و  تحويل رؤوس أموال المستثمر

الفوائـــد الناتجـــة عـــن : النقديـــة والعينيـــة المســـتوردة مـــن طـــرف المســـتثمر الأجنبـــي كـــل مـــن 
  الناتجة عن الحقوق المعنوية والفوائد المترتبة عن القروض  دـــــــــــوائـــعـــعملية الاستثمار وال

  وتحويل التعويضات المترتبة عن نزع أو فقدان  المداخيل الناتجة عن التنازل أو التصفية ،

                                                           

مـن القـانون التجـاري،  601في حالة اللجوء العلني للادخار فـإن الحصـة العينيـة تكـون محـل تقيـيم طبقـا لـنص المـادة  1
مــن القــانون التجــاري ،  607لكــن إذا كــان تأســيس الشــركة دون اللجــوء العلنــي للادخــار فيــتم تقــديرها طبقــا لــنص المــادة 

  . 173عيسى ، يزيد عربي باي ، مرجع سابق ، ص أنظر نصيرة بن 
، دليـــل الاتفاقيـــات الثنائيـــة للاســـتثمار، هيئـــة الأمـــم المتحـــدة ) الاســـكوا(اللجنـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة لغربـــي آســـيا  2

  .106، ص  2011

لمسـتثمر الأجنبـي فـي تحويل رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى الخـارج كضـمانة ل"زينب الزياني ،  3
  .122،ص 02،2021،العدد 06،منشور في مجله البحوث في العقود وقانون الأعمال،جامعة قسنطينة،المجلد "الجزائر

  .   362، مرجع سابق ، ص " الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري"محند وعلي عيبوط ،  4
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 .1الذين استفادوا من رخص مرتبطة بالإستثمار  رواتب العمال الأجانب وحتى ،الملكية 

  الجزائري لهذا الضمانتكريس المشرع : ثانيا

قـانون النقـد  فـيهـذه الضـمانة علـى  الجزائـري المشرع نصهذا الحق فقد  ةهمينظرا لأ     
حيـــث رخـــص  2منـــه 126وفقـــا للمـــادة  03/11رقـــم الأمـــر بموجـــب  1990والقـــرض لســـنة 

للمقيمــــين فــــي الجزائــــر تحويــــل رؤوس الأمــــوال إلــــى الخــــارج لضــــمان تمويــــل نشــــاطات فــــي 
ـــة الخـــارج مكم ـــلنشـــاطاتهم الل ـــاج ةمتعلق ـــرفـــي الســـلع والخـــدمات  بإنت ـــ، الجزائ نـــص جـــاء  مث

 ةفي الماد عليهايؤكد ل )الملغى( 93/12في المرسوم التشريعي  الضمانةالمشرع على هذه 
من البـاب السـادس ضـ الحـقعلـى هـذا  ) الملغـى( 01/03الأمر رقـم  أبقىوقد  ، 3منه 02

بموجــب القــانون   01/03 الأمــرمــن  31 ةالمشــرع المــاد لعــد اكمــ، 4منــه  31 ةفــي المــاد
  .5 25 ةدابالم ) الملغى( 16/09 رقم

قــانون المــن  08للمســتثمر ضــمن  حالمشــرع الجزائــري هــذا الضـمان الممنــو  كــرسو قـد      
عنــــه  ةالمســـتثمر والعائــــدات الناجمـــ رأســــمالتســـتفيد مـــن ضــــمان تحويـــل "  22/186

ـــانون  25 ةيطـــابق نفـــس المـــاد المـــادةنـــص هـــذه  أنويلاحـــظ ، " .....الاســـتثمارات مـــن الق
 الأمــوالمســتثمر حــق تحويــل رؤوس أعطــى للحيــث  ، المتعلــق بترقيــه الاســتثمارات 16/09

تحويـل رؤوس  إعـادةوكـذا ،  الاسـتثماريةالجزائر مـن اجـل انجـاز المشـاريع  إلىمن الخارج 
المـال قـد تـم  رأسيكـون  أنرط عنها من الجزائر نحـو الخـارج بشـ الناتجة داتوالعائ الأموال

 إمـا : ويكـون ذلـك فـي صـورتين ،يقـوم بتسـعيرها بنـك الجزائـر ةاستيراده بموجب عمله صـعب
يســـعرها بنـــك الجزائـــر ويـــتم التنـــازل عنهـــا  ةحـــر  ةبعملـــ ةمســـتورد نقديـــةفـــي شـــكل مســـاهمات 

                                                           

، مجلــه الفكــر القــانوني والسياســي " ب الاســتثمار الأجنبــيدور ضــمانات تحويــل رأس المــال فــي جلــ" نعيمــة عبــدلي ،  1
  . 15، ص  2020ماي  01،  02كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، العدد 

، مؤرخــــــة فــــــي  52، ج ر، العــــــدد  "يتعلــــــق بالنقــــــد و القــــــرض"،  2003أوت  26فــــــي مــــــؤرخ  03/11مــــــر رقــــــم الأ 2
27/08/2003 .  
) .ملغى(، مرجع سابق  93/12من المرسوم التشريعي رقـم  02أنظر المادة   3  
) .ملغى(، مرجع سابق  01/03من الأمر  31أنظر المادة   4  
) . ملغى(مرجع سابق  16/09من القانون رقـم  25أنظر المادة   5  
. مرجع سابق،  22/18من القانون رقـم  08أنظر المادة   6  
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للمشـروع  الكليـة التكلفـةحسـب  المحـددةتفوق الحـدود الـدنيا  أولصالحه والتي تساوي قيمتها 
المنصـــوص عليهـــا فـــي  الأشـــكالحســـب  ةتكـــون فـــي شـــكل حصـــص عينيـــه منجـــز  أن وإمـــا

وان تكــــون محــــل تقيــــيم طبقــــا  أن يكــــون مصــــدرها خارجيــــا ةشــــريط ، التشــــريع المعمــــول بــــه
، و يتــولى مجلــس النقــد والقــرض تنظيـــم  1الشــركات إنشــاءالتــي تحكــم  والإجــراءاتللقواعــد 

ووضع الإجراءات والقواعـد الخاصـة بهـا بموجـب أنظمـة  هذه العملية لحركة رؤوس الأموال
 .3 14/04:والنظام رقـم  2 05/03:وتعليمات خاصة بها ومن بينها النظام رقـم 

المشرع قد استدرك النقص الذي كان موجودا في كل من المرسـوم  أن الإشارةوتجدر       
 ةالمتعلـق بالحصـص العينيـبعـدم الـنص علـى التحويـل  01/03 والأمـر  93/12التشريعي 
والقــــانون  16/09ذلــــك ضــــمن القــــانون  بــــإدراجفــــي المشــــروع الاســــتثماري وقــــام  ةكمســــاهم

الـذكر فقـد حـددها سـالفة  08 ةالمنصـوص عليـه فـي المـاد الأدنـىللحـد  ةوبالنسب،  22/18
 لأجــــلمــــن مبلــــغ الاســــتثمار % 25 ـبــــ 08 ةفــــي المــــاد 22/3004المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 

التمويـــــل ذات المصـــــدر  ةحصـــــ أســـــاسن التحويـــــل المحتســـــب علـــــى امـــــن ضـــــم ةالاســـــتفاد
وبـذلك يحــرم ، للاسـتثمار الإجماليــة ةالتـي تقــع علـى عـاتق المســتثمرين فـي التكلفـو الخـارجي 

المحـــدد فـــي هـــذا المرســـوم مـــن حـــق ضـــمان  الأدنـــىالاســـتثمار الـــذي لا يتـــوفر علـــى الحـــد 
  .التحفيزات و  من المزايا الاستفادةالتحويل دون حرمانه من 

مـن قـانون الاسـتثمار النافـذ لـم  08ما نلاحظه كذلك أن المشرع الجزائـري فـي المـادة       
 إعطــاءوبالتــالي يبقــى المجــال مفتوحــا ومنــه ، يشــر إلــى أمــوال أخــرى تكــون محــل التحويــل

العـاملين  الأشـخاص أتعـابفقد يشمل التحويل مـثلا  ، الأجانبللمستثمرين  ةضافيإ ةمانض
التـي يتحصــل  المختلفــة المكافـآتوالمرتبـات وكــذا  الأجــورالاسـتثمار حيــث تكـون  إطــارفـي 

                                                           

  . 06أمقران راضية ، مرجع سابق ، ص 1
، مؤرخــة فــي  53، ج ر، العــدد " يتعلــق بالاســتثمارات الأجنبيــة"،  2005يوليــو 6، المــؤرخ  فــي  05/03النظــام رقــم  2

  . 27، ص2005وليوي 31
يحـــدد شـــروط تحويـــل رؤوس الأمـــوال إلـــى الخـــارج بعنـــوان "،  2014ســـبتمبر  29المـــؤرخ  فـــي  14/04النظـــام رقــــم  3

، مؤرخــة فــي 63، ج ر، العــدد " الاســتثمار فــي الخــارج مــن طــرف المتعــاملين الاقتصــاديين الخاضــعين للقــانون الجزائــري
  . 34، ص 2014أكتوبر  22
  .، مرجع سابق  2022سبتمبر 8المؤرخ في  22/300المرسوم التنفيذي رقم  4



الضمانات المقررة لترقية الإستثمار                              :       الثاني الفصل   

 

 

 

62 
 

 

ويعــد هــذا النــوع مــن  ، للتحويــل ةجــراء الاســتثمارات قابلــ المضــيفة الدولــةعليهــا العمــال فــي 
 اتبعـض الاتفاقيـ أنفـي حـين  ، 1الأجنبيـةالتحويلات عنصرا هامـا فـي اسـتقطاب الخبـرات 

مســـتثمر للكـــذلك يمكـــن ،  2 مـــن المرتـــب مناســـبة حصـــةى تقـــر بـــان التحويـــل لا يشـــمل ســـو 
مشـروعه  ةملكيـ نـزعالخارج التعويضات التي تحصل عليها من جراء  إلىينقل  أن الأجنبي

 .3الاستثماري

الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي: الفرع الثاني  

 بكـلمن أهم الإعفاءات الموجهة لخدمة المستثمر كتحفيز له للإلقدام علـى الاسـتثمار      
التجــــارة  مجــــالالمكرســــة فــــي  الإلزاميــــة الإجــــراءاتبعــــض  نعفــــاء مــــهــــو الإ نراحــــة وأمــــا

الاستيراد والتصدير، و يتعلق الأمر كـذلك بالإعفـاء مـن  تيليقة بعملالمتع تلكالخارجية أي 
 القــانون أحكــام ، و هــذا مــا أقــرت بــه البنكــي وبعــض العمليــات الجمركيــة نإجــراءات التــوطي

ـــذ ـــد الناف ـــة ضـــمانةبتكريســـه ل 22/18 الجدي ـــدة  مالي ـــل فـــي للمســـتثمر جدي ـــاءتتمث  مـــن الإعف
ــــة  ــــوطين البنكــــي  )أولا(إجــــراءات التجــــارة الخارجي المســــاهمات هــــي تخــــص ، و  )ثانيــــا(والت

،  التــــي تــــدخل حصــــريا فــــي إطــــار عمليــــات نقــــل الأنشــــطة مــــن الخــــارج الخارجيــــة العينيــــة
 . بالإضافة إلى السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية

  .الإعفاء من إجـــــــــراءات التجارة الخارجية : أولا

يقصــد بالتجــارة الخارجيــة كــل عمليــات الاســتيراد والتصــدير للبضــائع والخــدمات التــي      
هـــذا ، وقـــد نصـــت علـــى 4التجـــارة الخارجيـــة أو المتعـــاملين الاقتصـــاديين  اوم بهـــا متعـــاملو يقـــ

ـــد النافـــذ  07المـــادة  الإجـــراء ـــاء مـــن بعـــض الإجـــراءات ب 22/185مـــن القـــانون الجدي الإعف

                                                           

، مــذكرة ماســتر، تخصــص قــانون " ضــمان حريــة تحويــل رؤوس الأمــوال فــي قــانون الاســتثمار الجزائــري"ناديــة قاســم ،  1
  .14، ص 2019/2020، أعمال ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

  . 363محند وعلي عيبوط ، مرجع سابق ، ص  2
، أطروحـــة دكتـــوراه ،كليـــة الحقـــوق والعلـــوم "الجزائـــر بـــين التحفيـــز والتقييـــد الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي " ســـامية شـــيبان ،  3

  .63، ص 2021السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
، المجلــة الجزائريـــة للعلــوم القانونيـــة والاقتصـــادية والسياســية، كليـــة الحقـــوق ، "رســم التـــوطين البنكـــي"بولقنــاطر ســـهام،  4

  . 453، ص 05/03/2018،  01العدد  ، 55، المجلد  01جامعة الجزائر
  .المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  07انظر المادة  5
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هــــي مســــألة مقبولــــة بغــــرض التقليــــل علــــى المســــتثمر بعــــض و المتعلقــــة بالتجــــارة الخارجيــــة 
أو ، الإجــراءات المعقــدة لاســتيراد بعــض الســلع التــي يحتاجهــا لإنجــاز مشــروعه الاســتثماري 

ح حـول طبيعـة هـذه الإجـراءات و لــم يتــم الـنص بوضـ هلغرض تصدير بعض السلع، غير أنـ
طلــب الاســتعانة بالنصــوص المســتثمر فــي مجــال التجــارة الخارجيــة، لــذا يت التــي يعفــى منهــا

الأخــــرى لمعرفــــة الإجــــراءات التــــي يخضــــع لهــــا كــــل مــــن المســــتورد والمصــــدر فــــي القــــانون 
  . 1الجزائري

تـرخيص  علـى إجـراء الحصـول علـىفبالنسبة إلى إجراءات التجارة الخارجية فقـد نـص      
المتعلــق بالقواعــد  04-03رقــم  الأمــرمــن  06والتصــدير، ويفهــم هــذا مــن المــادة  بالاســتيراد

ن ـيمكـ ": أنـه  ها، التــي تنــص علـىر العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديـــ

ذ بموجب أحكام خأي تدبير يت لإدارةالمنتوجات أو تصديرها  لاستيرادأن تؤسس تراخيص 

  .2 " ئر طرفا فيهازاالدولية التي تكون الج الاتفاقاتأو  الأمرهذا 

كمــا يعتبــر الإعفــاء مــن الحقــوق الجمركيــة مــن الإجــراءات المتعلقــة بالتجــارة الخارجيــة      
ـــا لقـــانون الجمـــارك  22/18مـــن القـــانون رقـــم  27التـــي ذكرهـــا المشـــرع فـــي المـــادة  ، وطبق

، يتم الإعفاء من الحقوق الجمركية بناءا على طلـب يقدمـه المصـدر 3 2017المعدل لسنة 
  .ئة المعنية أو المستورد إلى الهي

وبالتــالي يعفــى المســتثمر مــن هــذه الإجــراءات، إذا تعلــق الأمــر بالمســاهمات الخارجيــة      
العينية التـي تـدخل فـي إطـار عمليـات نقـل أنشـطة مـن الخـارج، وكـذلك السـلع الجديـدة التـي 

  .تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية للاستثمار

  .البنكيالتوطين إجــــراء الإعفــــاء من : ثانيا

  التوطين البنكي أحد الإجراءات الجوهرية والإلزامية في عمليات التجارة الخارجية   يعد     
ويقصــد بــالتوطين البنكــي تســجيل عمليــة التجــارة الخاصــة بالتصــدير أو الاســتيراد لــدى بنــك 

  تجارة ــــــــبادلات الــــــــــة مــــــبـــنية بمراقـــمؤسسة مالية معتمدة ، حيث يسمح من الناحية التق أو
                                                           

  .159، مرجع سابق ، ص " حرية الاستثمار في التجارة الخارجية " حجارة ربيحة ،  1
  . ، مرجع سابق " يتعلق بعمليات استيراد البضائع وتصديرها" ، 04/ 03من الأمر رقم  06المادة  2

  .، مرجع سابق " والمتضمن قانون الجمارك"،  17/04القانون رقم  3
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 . 1الخارجية من قبل البنوك وبالاستعانة بمصلحة الجمارك وما تسمح به التشريعات

فالأصـــــل فـــــي بعـــــض الإجـــــراءات المرتبطـــــة بالتجـــــارة الخارجيـــــة والمتعلقـــــة بالاســـــتيراد      
والتصــدير هــي إجــراءات هامــة وجوهريــة ، مخالفتهــا أو عــدم الالتــزام بهــا يعــرض صــاحبها 
إلــى مســائلة أو رفــض ملفــه مباشــرة ، ومــن أبرزهــا التــوطين البنكــي وكــذا بعــض الإجــراءات 

مـن نظـام بنـك الجزائـر رقـم  29ك ، و هذا ما جـاء فـي المـادة التي تتـم على مستوى الجمار 
  : ىـــــــــــــــــ، والتي تنص عل 17/02المعدل والمتمم بموجب نظام بنك الجزائر رقم  07/01
تخضــع كــل عمليــة اســتيراد أو تصــدير للســلع أو الخــدمات إلــى إلزاميــة التــوطين لــدى " 

 .2 ... "وسيط معتمد

وبالتـــــالي فـــــإن المســـــتثمر يعفـــــى مـــــن إجـــــراءات التـــــوطين البنكـــــي ، إذا تعلـــــق الأمـــــر      
ـــات نقـــل أنشـــطة مـــن  ـــة التـــي تـــدخل حصـــريا فـــي إطـــار عملي ـــة العيني بالمســـاهمات الخارجي

 3الخــارج، وكــذلك الســلع الجديــدة التــي تــدخل ضــمن الحصــص العينيــة الخارجيــة للاســتثمار
لمزيــــد مــــن  إزالــــةالتــــوطين المصــــرفي هــــو  إجـــراء مــــنالمســــتثمر  إعفــــاءفـــيمكن القــــول بــــان 

ملـــف  دراســـةفـــي  الماليـــةالتـــي تســـتعملها البنـــوك والمؤسســـات  والمعقـــدة الطويلـــة الإجـــراءات
ســوق  نحــوأو  الجزائريــةالســوق  إلــى الصــعبةالعمــلات  وإخــراج إدخــال ةالمســتثمر فــي مســال

مـن التـوطين المصـرفي قـد يجعـل  الإعفـاءفهـذا  أخـرى جهـةغير انه من ، جهةمن  خارجية
العمــــلات  إدخــــال ةعلــــى حركــــ ةجوهريــــ ةبــــاالمســــتثمر الــــذي يقــــوم بالاســــتيراد يفلــــت مــــن رق

 ةجوهريـ قنـاة أووصـل  ةالتي طالما اعتبرت حلقـالمصرفية ، ةبارقالوهي  وإخراجها ةالصعب
  ان يجب ـــــــــذلك كــراد لــــيــــعمليه التصدير والاست إجراءفي كل مراحل  الخارجية التجارةفي 

 . 4عنه بالإعفاءالتوطين المصرفي وليس مجرد التصريح  ةتكريس ربما البديل لعملي

                                                           

ـــى حركـــة رؤوس الأمـــوال"أحـــلام بلجـــودي،  1 ـــدابير البنكيـــة فـــي مجـــال الرقابـــة عل ـــانون والعلـــوم "الت ـــة للق ، المجلـــة النقدي
  . 428، ص  2021، سنة  16، المجلد  04سياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو، العدد ال
يتعلـق بالقواعـد المطبقـة علـى المعـاملات " ، 2007فبرايـر سـنة  3 مؤرخ في 07/01من النظام رقم  29انظر المادة  2

  .2007مايو 13، بتاريخ  31 ، ج ر، العدد" الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
  .المتعلق بالإستثمار، مرجع سابق  22/18من القانون رقم  07انظر المادة  3

، مـــذكرة ماجســـتير، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم "دور المؤسســـات المصـــرفية فـــي التجـــارة الخارجيـــة "علـــوة نجمـــة داميـــة ،  4
  . 25، ص  2014السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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ضمان التعويض العادل والمناسب في تسخير الإدارة: الثالث الفرع   

أنـه  إلاالدوليـة حـق الملكيـة وواجـب احترامهـا،  والاتفاقيـاتكرست مختلـف القـوانين لقد      
مـن أجـل  الأجنبـينفـس الوقـت اعترفـت للدولـة بحقهـا فـي التـدخل فـي ملكيـة المسـتثمر  وفي

تعـددت طـرق تـدخل الدولـة بـإختلاف حيـث ، عـادل ومنصـف المنفعة العامة مقابـل تعـويض
مــن  60فطبقــا لمــا ورد فــي نــص المــادة المقــررة مــن المشــرع ، نــزع الملكيــة وصــور أنظمــة 

تنزع الملكية إلا في إطار القـانون وبتعـويض عـادل لا : "  2020سنة ل الجزائري دستورال

 678إضـافة إلـى المـادة ، 2من القـانون المـدني 677وكذلك أيضا نص المادة  1" ومنصف
لا يجـوز إصـدار التـأميم إلا بـنص قـانوني علـى أن : " من نفس القانون والتـي تـنص علـى

حيـث أن  ،3" يحـددها القـانونالشروط وإجراءات الملكية والكيفية التي يتم بها التعـويض 
الدولة إذا قامت بإجراء نزع الملكيـة مـن الأفـراد لأجـل المنفعـة العامـة يترتـب عليهـا أن تقـوم 

 منفعــةولتحقيــق  الملكيــةجــزاء نــزع  و هــو ، بتعــويض هــؤلاء الأفــراد تعويضــا عــادلا ومنصــفا
  .للمواطنين ةعام

نـــزع التنظـــيم الـــذي يـــتم فـــي إطـــاره  الملكيـــة عالمتعلـــق بنـــز  91/11ويعـــد القـــانون رقـــم      
 ةالعامــ ةللمنفعــ ةوالشــروط التــي تتعلــق بهــا حيــث تنــزع الملكيــ الإجــراءاتيــنظم  لأنــه ةالملكيــ

المحـدد لكيفيـة تطبيـق القـانون  93/1865و كـذا المرسـوم التنفيـذي رقـم ،  4ةوليست الخاص
المؤرخــة فــي  07ورقــم  1993جــانفي  26بتــاريخ  57، ثــم صــدرت تعليمتــان وزاريتــان رقــم 

 و المنصـف العـادلالتعـويض  أنفـي حـين  ، لتنظيم عمليات نـزع الملكيـة 1994ماي  11
بعــين الاعتبــار حقــوق المســتثمر  يأخــذحيــث  الملكيــةونــزع  تــأميم إجــراءاتيكــون نــاتج عــن 

حقـــوق  أي المضـــيفة الدولـــةالـــذي انتزعـــت ملكيتـــه ومـــا يوجـــد لديـــه مـــن ديـــون فـــي مواجهـــه 

                                                           

  .، مرجع سابق  2020دستور سنة  1
 المؤرخ  75/58يعدل ويتمم ـ الأمر رقـم  2007مايو سنة  13المؤرخ في  07/05من القانون رقـم  677انظر المادة  2

  . 2007مايو  13، مؤرخة في  21والمتضمن القانون المدني ، ج ر، رقـم  1975سبتمبر سنة  26في 
   .، والمتضمن القانون المدني، مرجع نفسه  07/05من القانون رقـم  678المادة  3

  .، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية ، مرجع سابق  91/11القانون رقـم  4
المحـــدد  91/11يحــدد كيفيـــات تطبيــق القـــانون رقــم " 1993جويليـــة  27: المـــؤرخ فــي  186/ 93المرســوم التنفيــذي  5

  .المعدل والمتمم  1/8/1993، مؤرخة في  51،ج ر، العدد " ة العامةللقواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفع
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يكـــون يـــوازي الشـــيء الـــذي يريـــد  أنوالتزامـــات المتعاقـــدين وهـــذا التعـــويض المنصـــف يجـــب 
  . 1وقت التعويض الأسواقفي  الموجودة الأسعار ةقيم تعويضه بان يقدر

 المتعاقبـــة القـــوانين بصـــدورشـــهد تعـــديلات إن مصـــطلح نـــزع الملكيـــة فـــي الجزائـــر قـــد      
 )غـــىلالم( 93/12المرســـوم التشـــريعي رقـــم  فـــينـــزع الملكيـــة حيـــث أن المتعلقـــة بالإســـتثمار 

 40بموجــب نــص المـــادة  و ذلـــكتحــت تســمية التســخير  جـــاءت الاســتثماربترقيــة  المتعلــق
 المتعلـق 22/18 نالقـانو  نمـ 10المـادة  ح مجـددا فـي نـصل، حيـث ذكـر نفـس المصـطهمن

  : على ) الملغى( 93/12م التشريعي رق مالمرسو  نم 40، حيث نصت المادة بالاستثمار
ــا عــدا  "  ــن أن تكــون الاســتثمارات المنجــزة موضــوع تســخير عــن طريــق الإدارة م لا يمك

 .2 " الحالات التي نص عليها التشريع المعمول به

يقصــد بتســخير الإدارة هــو ذلــك الإجــراء المؤقــت الــذي تتخــذه الســلطة العامــة والتــي و      
الانتفـــاع بـــبعض الأمـــوال الخاصـــة يـــؤول إليهـــا الاختصـــاص وتحصـــل بمقتضـــاه علـــى حـــق 

 ةبهدف المصلحة العامة وهـذا مقابـل تعـويض سـابق تقـوم بأدائـه عـادة لمـن كانـت لهـم ملكيـ
المرســـوم التشـــريعي رقـــم  ألغـــىالـــذي  01/03، وبعـــد صـــدور الامـــر3المـــال محـــل الاســـتيلاء

التعـويض  التسـخير و مبـدأ منه التـي نصـت علـى 40 المادة أحكامستبدلت إحيث  93/12
تكـــون  أنلا يمكـــن  : " تـــنص علـــى مـــا يلـــي التـــي) الملغـــى(رقـــم  الأمـــرمـــن  16 ةبالمـــاد

فــي الحــالات المنصـوص عليهــا فــي تشــريع  إلا إدارة ةموضــوع مصـادر  المنجــزة الاسـتمارة

 إجــراءاتهــي  ةوالمصــادر  " تعــويض عــادلا وموصــف ةمعمــول بــه ويترتــب علــى المصــادر 
بعـض حقـوق  أوعلـى كـل  هاحيث تتـولى بمقتضـm ةالعام ةالتنفيذيأو  ةالعام ةتتخذها السلط

   دىــــــــــإحر ــــــــوافــند تــــقانونا وع ةيتم ذلك في الحدود المرسوم أنعلى  ،المعني بالاستثمار

                                                           

، منشـور فـي مجلـة الدراسـات "الضمانات المكفولة ضد نزع الملكية والإجـراءات المشـابهة لهـا"بلحطاب بن حرز االله ،  1
  .247، ص 2019، جانفي  01، العدد 05القانونية والسياسية ، جامعة الاغواط ، المجلد 

  .سابق مرجع ، ) ملغى(  93/12من المرسوم التشريعي  40مادة انظر ال 2
الحمايـــة الوطنيـــة والدوليـــة للاســـتثمار الأجنبـــي وضـــمانه مـــن المخـــاطر غيـــر التجاريـــة فـــي الـــدول "كعبـــاش عبـــد االله ،  3

  .51،ص  2001/2002،رسالة ماجستير فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر، "النامية
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  .1ة جزائي ةهي عقوب ةكذلك المصادر ه ، الحالات التي تبرر اتخاذ

 ةالمتعلق بترقيه استثمار في المـاد 16/09في القانون رقم  المبدأهذا  أيضاكما كرس      
تكـون  أنلا يمكـن  ةعلى القواعـد التـي تحكـم نـزع الملكيـ ةزياد : " والتي تنص علـى 23

فــي الحـــالات المنصــوص عليهـــا فــي التشـــريع  إلاموقــع اســـتيلاء  المنجـــزةســتثمارات الا

ــهال ــ ، معمــول ب ــزع الملكي ــى هــذا الاســتيلاء ون ــب عل  2"تعــويض عــادل ومنصــف  ةويترت
 ةقــد كفــل عــدم التعــرض للاســتثمار بنــزع الملكيــ المشــرع أن ةويلاحــظ مــن خــلال هــذه المــاد

ويترتـب  خاصـةفـي حـالات  إلاالاستيلاء عليها وذلك لا يكون  أوالتي يقيم عليها مشروعه 
 . نصفمعلى ذلك تعويض عادل و 

 نا، حيـــث أهـــة لهالمشـــاب والأنظمـــةكيـــة لنـــزع الم نالفروقـــات بـــي هـــمإلـــى أ فقـــط ونشـــير     
قـرار صـادر  طريـق نعـ نكية يكـو لنزع الم نفي أ نالمصادرة يكم و كيةلنزع الم الفرق بين

 و يكـون، الاختصاصذا هفي  نى العقارات بالقانو لع يئة مخولةهة المختصة أو هالج نع
 ناحرمـــ هـــي، أمـــا المصـــادرة فعـــادلتعـــويض مقابـــل المنفعـــة العامـــة  تحقيـــق منهـــا غـــرضال

 نمــ مبموجــب حكـــ همنــ كعقــاب عمــا بــدر و ذلــكتعــويض  ندو  منقــولعقــار أو  نمــ المالــك
المنقولــة وغيــر  م الأمــوالمصــادرة عامــة تضــ: ن المحكمــة أو قــرار إداري والمصــادرة نوعــا

لاك أمـ نمـ نى شـيء معـيلـي تنصـب عهـ، أما المصـادرة الخاصـة فه يلع ممحكو لالمنقولة ل
 نو إجــراء مــهــكيــة لنــزع الم نإذ ، 3ثمارهــا الجريمــة أو  محجـــ و ذلــك حســب م عليــهالمحكــو 

تعــويض  ابــلالعامــة مق ن مــن ملكــه حتــى يخصصــه للمنفعــةعقــار معــي مالــك نحرمــا هشــأن
كمـا  المنقـولاتى لـة المختصة أما المصادرة تنصب عهالج نع بموجب قرار صادر نوتكو 

 . ى العقاراتلع الإجراءذا هيرد  نأ نيمك لا هأن

                                                           

، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فــي القــانون " الضــمانات القانونيــة للاســتثمار فــي الجزائــر" زروال معــزوزة ،  1
  .542ص .  2015/2016الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد ، جامعة تلمسان ، 

  .سابق مرجع ، ) ملغى(، المتعلق بترقية الاستثمار 16/09من القانون  23انظر المادة 2 
، قـدمت هـذه الأطروحـة اسـتكمالا لمتطلبـات درجـة " حمايـة المـال العـام وديـن الضـريبة  "أمجد نبيه عبد الفتـاح لبـادة،  3

  2006ح الوطنيــة فــي نــابلس ، فلســطين ، الماجســتير فــي المنازعــات الضــريبية ، كليــة الدراســات العليــا فــي جامعــة النجــا
  . 62/61/60ص 
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،  طـــقــة فـــاريــــالعق الأمـوالى لـينصـب ع فـالأول الاستيلاء وكية لنزع الم الفرق بينما أ     
رار نــزع ـــــق ن، كمــا أ بصـفة عامــة ســواء كانــت منقولـة أو عقاريــةفيشــمل الأمــوال أمـا الثــاني 

 بالمـــال محـــل الانتفـــاع حـــق يخـــولو هـــف لاءســـتيالإ ئيـــة أمـــااهكيـــة بصـــفة نلالم تنقـــلكيـــة لالم
 ىلـــع إلا نتكـــو  لاكيـــة لنـــزع الم نفـــإ م كيـــة والتـــأميل، أمـــا نـــزع الم1 لفتـــرة مؤقتـــة الإســـتيلاء

 ا ــــــمع المنقولات و يعني العقارات الاثنينى لع نيكو  نأ نفيمكم التأمي مالعقارات، أما نظا
  . طة التشريعيةلالس نصادر ع نإنما بقانو و  الإدارية الهيئةار ر ق نصادر ع نيكو  لاو هف

بغــرض  امعــ مرفــقا إنشــاء هدفهــلمنفعــة العامــة لكيــة لنــزع الم ننســتنتج أ الأخيــروفــي      
م قـة بـالجرائلاا عهـالتـي ل كل الأشـياءإلى إبعاد  تهدف خدمة المصالح العامة أما المصادرة

سـتثنائية إ ظـروفالعمومية متى توفرت  فقلمرال نالسير الحسن ضما هدفه ستيلاء، أما الإ
حات اقتصــــادية فــــي الدولــــة فــــي إطــــار لاو إجــــراء إصـــهــــ مالتأميـــــ هــــدف، أمــــا وإســـتعجالية 
  . دولةلليا لالسياسة الع

.الضمانات المتعلقة بتسوية المنازعات الاستثمارية : المبحث الثاني  

بالإضافة إلى الحماية القانونية والمالية التي نص عليها المشرع في التشريعات       
يعد تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار من أهم  ،المتعلقة بالاستثمار الداخلية

الاستثمار، و هو ما تناولته أحكام قانون  ةما يحفز المستثمر على المباشرة في عملي
 ةانه قد يصطدم ببعض التصرفات البيروقراطي إلا ، 22/18النافذ  الجزائري الإستثمار
ستثماره وحصوله على الضمانات إ تقدم ةالتي تكون سببا في عرقلو  الإدارةمن قبل 

 ةلمساعد إداريةلذلك تقدم الدول ضمانات  ، يستفيد منها أنوالتحفيزات التي يمكن 
قبل اللجوء مع الدولة المضيفة و ذلك في حالة نشوب نزاع  إليها يرجع ،حيثالمستثمر
الهيئات المكلفة برقابة  قرار صادر عنعدم رضاه على  وأو في حالة رفضه ،للقضاء 
مرافقته لتذليل  إلى بالإضافة، الطرق  بأسهلاستثماره  ةمباشر  و الذي يؤثر على الاستثمار

حيال  الطمأنينة إلىيحتاج المستثمرون  أخرى جهةومن ،صعوبات التي قد تواجهه ال ةكاف
ويستلزم ذلك ضمان تمكين ،ع متعلق بالاستثمارانز  أي ةمواجه ةاستثماراتهم في حال

                                                           

، مـذكرة لنيـل شـهادة ماجسـتير، تخصـص قـانون خـاص "النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر"كمال سمية ،  1
  . 146/147، ص  2002/2003، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 
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و إمكانية باستثماره  ةمن حق التقاضي للحفاظ على كافه حقوقه المتعلق المستثمر
إلا إذا اتفق الأطراف على اختصاص  ياللجوء للقضاء الوطني أو الدولالإختيار بين 

  .  كالوساطة و الصلح و التحكيممحكمة معينة أو اللجوء إلى تسوية النزاع بالطرق البديلة 

التسوية الإدارية و القضائية ومن هذا المنطلق سنتناول في هذا المبحث ضمانات      
التســــــــوية بالوسائل ضمانات  إلى بالإضافة )الأول المطلب(في للمنازعات الاستثمارية 

  . )المطلب الثاني(في للمنازعات الاستثمارية  البديلة

  . والقضائيةالتسوية الإدارية ضمان :  المطلــب الأول 

تــم اســـتحداث ، جــل ضــمان حســـن ســير المعاملــة الإداريــة المقـــررة للاســتثمارات أمــن      
ـــة  ـــب الاســـتثمارات الأجنبي أجهـــزة تتكفـــل بتطبيـــق القـــانون وتســـهيل الإجـــراءات الإداريـــة وجل

فـي حالـة قيامهـا  و ذلـك بالإضافة إلى معالجة و تسوية النزاعات الإستثمارية الناشئة إداريا
وكـــذلك ، الوكالـــة الجزائريـــة لترقيـــة الإســـتثمار الدولـــة المضـــيفة ممثلـــة فـــي المســـتثمر وبـــين 

الطعـن فيهـا علــى مسـتوى اللجنــة الوطنيـة للطعــون و فـي حالــة عـدم التســوية الإداريـة يمكــن 
لضــمان عــدم تضــييع حقوقــه ، و لهــذا ســنحاول التطــرق فــي  للمســتثمر اللجــوء إلــى القضــاء

أمــــام الهيئــــات المكلفــــة برقابــــة إلــــى التســــوية الإداريــــة للمنازعــــة الإســــتثمارية  )الفــــرع الأول(
  .إلى التسوية القضائية أمام القضاء الوطني  )الفرع الثاني(وسنتحدث في  الاستثمار

  .التسوية أمام الهيئات المكلفة برقابة الاستثمارضمان : الفرع الأول 

حمايــات متعــددة للمســتثمرين كمــا ذكرنــا مســبقا لقــد عمــل المشــرع الجزائــري علــى مــنح       
لكن ذلك ليست كافية فاجتهد أكثر محاولا تطوير التشريعات الاسـتثمارية وهـذا مـا تبنـاه فـي 

المتعلــــق بالاســــتثمار، فقــــام بإنشــــاء أجهــــزة مكلفــــة بتطــــوير  22/18القــــانون الأخيــــر النافــــذ 
سـواء كانـت وطنيـة أو أجنبيــة الاسـتثمار وتنظيمـه ورقابتـه وجلـب رؤوس الأمــوال وتشـجيعها 

، أهمهــــا المجلــــس الــــوطني للاســــتثمار و الــــذي كلــــف أساســــا للقيــــام بالمهــــام الإســــتراتيجية 
الإســـــتراتيجية الوطنيـــــة لتطـــــوير الاســـــتثمارات  كـــــاقتراح ،للمســـــاهمة فـــــي ترقيـــــة الاســـــتثمار

تهـــا، ودراســـة البرنـــامج الـــوطني لترقيـــة الاســـتثمارات والموافقـــة عليهـــا واقتـــراح مواءمـــة اوأولوي
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هـــو أن مـــا يهمنـــا فـــي دراســـتنا  ،غيـــر1 التـــدابير التحفيزيـــة للاســـتثمار مـــع التطـــورات الراهنـــة
ـــى الطـــرق  ـــل اللجـــوء إل ـــة قب كيفيـــة تســـوية و معالجـــة النزاعـــات الإســـتثمارية بـــالطرق الإداري

ــــــرا لخصوصـــــية المنازعــــــات فــــــي مجـــــال الاســــــتثمار وبهــــــدف حمايــــــة ، وهــــذا نظالقضـــائية 
هـــو مـــا كفلـــه قـــانون الإســـتثمار النافـــذ  و، المســــتثمر مـــــن تعســـــف وغــــبن الأجهــــزة الإداريــــة 

منح لهـا صـلاحيات  أينبتكريسه لإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار  22/18الجديد 
بالإضــافة إلــى إنشــاءه لجهـــاز  )أولا(تســوية النزاعـــات الإســتثمارية خاصــة مــا تعلــق بأوســع 

فــي الإعتراضــات و الطعــون  اللجنــة الوطنيــة العليــا للطعــون مهمتــه النظــر جديــد يتمثــل فــي
  . )ثانيا(بإستثماراتهم التي يقدمها المستثمرون و المتصلة 

.   التسوية أمام الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار: أولا   

قــد تواجــه المســتثمر الراغــب فــي الاســتثمار فــي الجزائــر بعــض العراقيــل، ولهــذا قصــد      
تبســـيط إجـــراءات الاســـتثمار فـــي الجزائـــر والحصـــول علـــى المزايـــا المقـــررة لـــه وكـــذا تســـهيل 

مــع الإدارات المعنيــة بالاســتثمار، أنشــأ المشــرع الجزائــري أجهــزة تتكلــف  تواصــل المســتثمر
بالاستثمار و مراقبته ، و كذا تـذليل جميـع الصـعوبات التـي تواجهـه إضـافة إلـى تسـوية كـل 

أهمهــــا الوكالــــة الجزائريــــة لترقيــــة نــــزاع يمكــــن أن ينشــــأ عنــــد تجســــيد العمليــــة الإســــتثمارية ، 
  .الإستثمار

 93/12لــة الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار بدايــة بالمرســوم التشــريعي رقــم تــم إنشــاء الوكا     
ومـع ،  2"وكالة ترقية ودعم ومتابعـة الاسـتثمارات"منه بـ  07حيث كانت تسمى طبقا للمادة 

الوكالـــة الوطنيـــة "منـــه إلـــى  06تـــم تغييـــر اســـمها طبقـــا للمـــادة  01/03صـــدور الأمـــر رقـــم 
طبقــا لمــا جــاء  16/09ســم مــع صــدور القــانون رقــم ، وبقيــت بــنفس الا 3"لتطــوير الاســتثمار
تـم تغييـر اسـم الوكالـة إلـى  22/18، ولكـن بصـدور القـانون رقـم  4منـه 26في نص المـادة 

                                                           

، " المتعلـق بالاسـتثمار 22/18ي للمجلس الوطني للاستثمار على ضـوء القـانون رقـم المركز القانون" بن هلال نذير،  1
 منشور في مجلة دراسات حول فعلية القاعدة القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية

  . 38، ص  2021، سنة 02، العدد 05المجلد ، 
  .، مرجع سابق ) ملغى( 93/12التشريعي رقم من المرسوم  07انظر المادة  2

  .، مرجع سابق ) ملغى( 01/03من الأمر رقم  06انظر المادة  3
  .، مرجع سابق ) ملغى( 16/09من القانون  26انظر المادة  4
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، وتـم 1منـه 18و16، وهـذا طبقـا لمـا جـاءت بـه المـادة " الوكالة الجزائريـة لترقيـة الاسـتثمار"
الــذي يحــدد تنظــيم  22/298م مــن المرســوم التنفيــذي رقــ 022التأكيــد علــى ذلــك فــي المــادة 

المرســـوم فـــإن الوكالـــة عبـــارة عـــن  لهـــذا، فطبقـــا الوكالـــة الجزائريـــة لترقيـــة الاســـتثمار وســـيرها
المـالي، توضـع  لالسـتقلإالشخصـية المعنويـة واب ، تتمتع مؤسسة عمومية ذات طابع إداري

ر و يســــاعدها فــــي مهامهــــا الشــــبابيك الجزائــــ ، ومقرهــــا مدينــــةالأول  تحــــت وصــــاية الــــوزير
الوحيـدة ، وهــي بمثابــة المحــاور الوحيـدة للمســتثمر، وتكلــف فــي إطـار هــذه الصــفة باســتقبال 
المستثمر، تسجيل الاستثمارات، تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار، ومرافقة المستثمرين لـدى 

  . 3الإدارات المعنية 

و كـــذا المرســـوم  22/18ســـتثمار النافـــذ رقـــم مـــا يلفـــت الإنتبـــاه فـــي قـــانون الإغيـــر أن      
المـــنظم للوكالـــة ، أن المشـــرع الجزائـــري قـــد وســـع كثيـــرا فـــي المهـــام  22/298التنفيـــذي رقـــم 

التــي تقـــوم بهـــا الوكالـــة الجزائريـــة لترقيـــة الاســـتثمار مـــن حيـــث التفصـــيل الـــدقيق فـــي طبيعـــة 
و  للإســتثمار فــي الجزائــر،المهــام التــي يجــب أن تقــوم بهــا بإعتبارهــا ممثلــة الدولــة المضــيفة 

فــي مجــال الإعــلام لصــالح :  و تتمثــلقــد نضــمها المشــرع فــي محــاور محــددة و محصــورة 
منـــاخ الإســـتثمار فـــي الجزائـــر ، فـــي مجـــال التســـهيل للولـــوج إلـــى  ميـــادينالمســـتثمر بجميـــع 

جميــــع معطيــــات العمليــــة الإســــتثمارية ، فــــي مجــــال ترقيــــة الإســــتثمار عــــن طريــــق إعــــداد 
فــي مجــال مرافقــة المســتثمر ، و فــي مجــال  مخططــات علــى الصــعيد المحلــي و الــوطني ،

   .فادة منها تسيير المزايا الممنوحة للمستثمر و التحقق من قابلية الإست

المـــنظم  22/298المرســـوم التنفيـــذي رقـــم مـــن  4 06الفقـــرة  04وبـــالرجوع إلـــى المـــادة      
و بالإضـــافة إلـــى المحـــاور المـــذكورة ســـابقا ، فـــإن هـــذه الأخيـــرة وفـــي إطـــار المهـــام للوكالـــة 

ــــي مجــــال متابعــــة الإســــتثمار بمعالجــــة عــــرائض وشــــكاوى  ــــة إليهــــا تخــــتص كــــذلك ف الموكل
المسـجلة ،  ا تطوير خدمـة الرصـد والإصـغاء والمتابعـة لفائـدة الاسـتثماراتالمستثمرين و كذ

تعـــرض إســــتثماره لعراقيـــل ولصـــعوبات إداريــــة فـــي أي مرحلـــة مــــن المســـتثمر الـــذي أي أن 
                                                           

  .، مرجع سابق  22/18من القانون  18و 16انظر المادتين  1

  .مرجع سابق  ، 298/ 22من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة  2
  . نفسه، مرجع  22/298من المرسوم التنفيذي رقم  19انظر المادة  3
  .نفسه ، مرجع  298/ 22من المرسوم التنفيذي رقم  06الفقرة  04انظر المادة  4
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يمكــن لــه تقــديم شــكوى لــدى الشــبابيك الوحيــدة التابعــة مراحــل تجســيده للمشــروع الإســتثماري 
من أجل الإتصال بالإدارات المعنيـة و مرافقتـه لرفـع هـذه  لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارل

يمكــن لأي مســتثمر وطنــي أو  كمــا، اســتكمال الإجــراءات المتصــلة باسـتثماره  بغيــةالعراقيـل 
ــــذا القـــانون أجنبـــي فـــي حالـــة مـــا إذا رأى بأنـــه غـــبن فـــي إطـــار و ،  22/18رقـــم  تطبيـــق هـــ

الســحب أو رفــض مــنح المزايــا، أو رفــض فــي حالــة لاســيما  بالاســتثمارنشــوب نــزاع يتعلــق 
، و فــي هــذه  والهيئــات المعنيــة الإداراتالتــراخيص مــن طــرف  إعــداد المقــررات والوثــائق و
ـــة أولـــى الحـــالات يمكـــن للمســـتثمر ـــم مســـبق للوكالـــة مـــن أجـــل مراجعـــة  و كمرحل تقـــديم تظل

سـتثمر فـيمكن وتعديل قرارها و تسـوية النـزاع محليـا ، أمـا فـي حالـة رفـض الوكالـة لـتظلم الم
عـــن طريـــق الطعـــن فـــي هـــذه القـــرارات إلـــى اللجنـــة الوطنيـــة العليـــا و  لهـــذا الأخيـــر اللجـــوء 

  .لجوء إلى القضاء الوطني كمرحلة أخيرة للطعون من أجل مراجعته أو ال

.   التسوية أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون: ثانيا   

، فهي تعـد آليـة و ضـمانة  22/18عتبر أهم جهاز إستحدثه قانون الإستثمار الجديد ت     
تضــم مجموعــة مــن القضــاة وخبــراء اقتصــاديين ومــاليين توضــع لــدى رئاســة رفيعــة المســتوى 
ــي يـــــتم تقـــــديمها لهـــــا مـــــن قبـــــل و الجمهوريـــــة ،  تقـــــوم بالفصـــــل فـــــي الشـــــكاوي والطعـــــون التـــ

المتعلـــق  22/18مـــن القـــانون  11ب نـــص المـــادة ، وتمثـــل هـــذه اللجنـــة بحســـ 1المســـتثمرين
هيئــة المــنظم للجنــة ، بأنهــا  22/2962 الرئاســيمــن المرســوم  02و كــذا المــادة  بالاســتثمار

فــي عليــا تكلــف بالبــث فــي الطعــون المقدمــة مــن المســتثمرين و الــذين يــروا أنهــم قــد غبنــوا 
عـــن كـــل نـــزاع ، حيـــث تخطـــر اللجنـــة مـــن طـــرف المســـتثمر  18/22إطـــار تطبيـــق القـــانون

يتعلق بالاستثمار لاسيما في حالة السحب أو رفض منح المزايا، أو رفض إعداد المقـررات 
 .والوثائق والتراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية 

  يغ ــلــبـخ تــاريــحيث ترسل الطعون إلى اللجنة في اجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من ت     

                                                           

 ، منشور في مجلة العلوم القانونية " 22/18الآليات الجديدة للاستثمار في القانون ر قـم "بوفتاح محمد بلقاسم ،  1
  . 294، ص  2023، سنة  01، العدد  08والاجتماعية ، جامعة الجلفة ،المجلد 

المحدد لتشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة "، 2022سبتمبر  4المؤرخ في  22/296المرسوم الرئاسي رقم  2
  . 2022سبتمبر  18، المؤرخة في 60،ج ر ،العدد " بالاستثمار وسيرها
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 تبـــث فـــي هـــذه الطعـــون فـــي اجـــل لا يتجـــاوز أنويجـــب عليهـــا  الاعتـــراض،القـــرار موضـــوع 
  . 1واحدا إبتداءا من تاريخ إخطارهاشهرا 

بـاللجوء إلـى الطعـن حمايـة لـه مـن أي إجـراء أو  ئـري للمسـتثمراسـمح المشـرع الجز فقد      
و قــد كانــت ، الاســتثمارفــي إطــار تطبيــق قــانون  الإداريــة الأجهــزةتعســفي صــادر عــن  قــرار

أنشـئت لجنـة الطعـن  أيـن ، المعـدل و المـتمم 01/03 رقـم الاسـتثمار قـانون ظـل البداية في
، و التــي أضــيفت بموجــب  مكــرر منــه 07بموجــب المــادة الاســتثمار المختصــة فــي مجــال 

ـــــوح 06/082مــــن الأمــــر رقــــم  06المــــادة  ـــــيلـــشكــتدد ـــ ـــــها وتنظيمهــــا وســــيرها عــــن طـــ ريق ــــ
 . 06/3573ذي رقم ــــــيـــفــنــتـــرسوم الــــمـــال

 11أبقـــى المشـــرع علـــى هـــذه اللجنـــة بموجـــب المـــادة  16/09بصـــدور القـــانون رقـــم و      
، وهــي عبــارة عــن 19/1664وأحــال تشــكيلتها وتنظيمهــا وســيرها إلــى المرســوم التنفيــذي رقــم 

الذي كان يمارس أمام السلطة الوصية،  الإداريلجنة إدارية أنشئت أساسا لتعويض التظلم 
ـــــتظلم للاســـــتقلالية فهـــــي مجـــــرد هيئـــــة حكوميـــــة تفتقـــــر   الإداري، والطعـــــن أمامهـــــا يشـــــبه ال

المتعلـق بالاسـتثمار تـم الـنص عليهـا صـراحة بإنشـاء  22/18، و بصـدور القـانون 5المسبق
  .لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالإستثمار 

 .   تشكيلة اللجنة الوطنية العليا للطعون  -01

ــــا الوطنيــــة للطعــــون  22/296لقــــد حــــدد المرســــوم الرئاســــي رقــــم       تشــــكيل اللجنــــة العلي
  :ذكــــرهم الآتي، حيث تتشكل من الأعضاء 6منه 03: بموجب المادة المتصلة بالإستثمار 

                                                           

  .، مرجع سابق  22/18من القانون رقم   11انظر المادة  1
 2001أوت  20المــؤرخ فــي  01/03، يعــدل ويــتمم الأمــر رقــم  2006جويليــة   15مــؤرخ فــي  06/08الأمــر رقــم  2

  . 2006جويلية   19، مؤرخة في  47والمتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر، العدد 
يتضــمن تشــكيلة لجنــة الطعــن المختصــة فــي مجــال "  2006أكتــوبر  09فــي مــؤرخ  06/357المرســوم التنفيــذي رقــم  3

  . 2006أكتوبر 11، مؤرخة في  64ج ر، العدد  ، وتنظيمها وسيرها ،" الإستثمار

  .، مرجع سابق  16/09من القانون رقم   11انظر المادة  4

مجـال  المتضـمن تشـكيلة لجنـة الطعـن المختصـة فـي" ، 2019مـاي  29المـؤرخ فـي  19/166المرسوم التنفيذي رقم  5
  .2019يونيو  9، الصادرة في 37وسيرها ،ج ر ،العدد " ترقية الاستثمار وتنظيمها 

  .، مرجع سابق  22/296من المرسوم الرئاسي رقم  03انظر المادة  6
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 .ممثل عن رئيس الجمهورية رئيسا -
 .وقاض من مجلس الدولة يقترحهما المجلس الأعلى للقضاء قاض من المحكمة العليا -
 قاض من مجلس المحاسبة يقترحه مجلس القضاة مجلس المحاسبة  -
 .ثلاث خبراء اقتصاديين وماليين مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية -
يمكـــــن أن تســـــتعين اللجنـــــة بكـــــل شـــــخص بحكـــــم كفاءتـــــه الخاصـــــة مـــــن شـــــأنه مســـــاعدة  -

 .أعضائها
 سنوات قابلة للتجديد مرة  3يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعضوية مدتها  -

 واحدة ، يمنح أعضاء اللجنة تعويضا عن الحضور والمشاركة يحدد مبلغه وكيفيات منحه 
بموجـــب مرســـوم تنفيـــذي تـــزود اللجنـــة بأمانـــة تصـــادق اللجنـــة علـــى نظامهـــا الـــداخلي أثنـــاء 

  .اجتماعها الأول 

    :أعمال اللجنة الوطنية العليا للطعون  سير -02

ــــا للطعــــونتجتمــــع اللجنــــة       ــــة العلي ــــك ، ولا تصــــح  الوطني ــــى ذل كلمــــا دعــــت الحاجــــة إل
أعضـائها، وتخــول اللجنـة سـلطة الإطــلاع علـى الوثــائق ) 3/2(مـداولاتها إلا بحضـور ثلثــي 

الإدارية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية موضوع النزاع، كما أن المصادقة على قراراتهـا يـتم 
 بالإضــافة، صــواتالأبأغلبيــة الأصــوات، ويكــون صــوت الــرئيس مرجحــا فــي حالــة تســاوي 

يتعـدى شـهر واحـد مـن تـاريخ  لاتفصـل فـي الطعـن المرفـوع أمامهـا فـي أجـل اللجنـةّ  إلى أن
، إضافة إلـى ذلـك فإنهـا ترفـع إلـى رئـيس الجمهوريـة كـل شـهر تقريـرا عـن نشـاطها  إخطارها

توصــــيات  الاقتضــــاء، وتقــــدم عنــــد الاســــتثماراتتواجههــــا   وعلــــى المشــــاكل المتكــــررة التــــي
  . 1لمعالجتها

  :للطعون الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا  تقديم إجراءات-03

ــــى جملــــة مــــن        ــــة إل ــــذي يرفعــــه المســــتثمر أمــــام هــــذه اللجن القواعـــد يخضــــع الطعــــن ال
  .والإجراءات منها ما يتعلق بالمستثمر ومنها ما يتعلق باللجنة 

   

                                                           

  .، مرجع سابق  22/296من المرسوم الرئاسي رقم  14انظر المادة  1
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 :ءات التي تقع على عاتق المستثمرراالإج -أ

على المستثمر الراغب في تقديم الطعن أمام اللجنة أن يحترم الآجال القانونية المحددة  -
  يوم كما يمكن أن تمدد إلى شهرين كحد أقصى يبدأ حسابها من تاريخ تبليغه بقرار  15بـ 

  .1الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
 الوكالة الجزائرية لترقية من طرف المستثمر أمام 2أيضا وجوب تقديم تظلم إداري مسبق -

  بغض النظر عن الوسيلة المستعملة وذلك في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستثمار،
ر المتظلم فيه ،على أن يـتم الفصـل فيـه مـن قبـل المـدير العـام للوكالـة فـي أجـل اتبليغه بالقر 
  .المرسوممن نفس  7يوم من تاريخ تسلمه وهو ما جاء في المادة  15لايتجاوز 

كــذلك يتعــين أن يكــون الطعــن فرديــا وموقعــا ، متضــمنا المعلومــات الشخصــية للعــارض  -
لاســـيما لقبـــه واســـمه وعنوانـــه وصـــفته أوالمفـــوض قانونـــا إضـــافة إلـــى مـــذكرة تســـتعرض فيهـــا 

 .الوقائع والأحداث والوسائل
الرقميــة عــن طريــق المنصــة  يجــب علــى الطــاعن أن يرســل طعنــه إلــى اللجنــة أووأخيــرا  -

  .3مرفقا بجميع الوثائق والمستندات الثبوتية للمستثمر

  : الإجراءات التي تلتزم بها اللجنة- ب

ـــذين غبنـــوا بشـــاللجنـــة تخـــتص  أولا - ن أبـــالنظر فـــي الطعـــون التـــي يقـــدمها المســـتثمرون ال
تــرفض نهائيــا  أن للوكالــةيمكــن  بأنــهن قلنــا أكمــا ســبق و  لأنــه ،4رفــع مــنح المزايــا أوســحب 
كمــا قــد  الآخــرتمنحــه بعــض المزايــا دون الــبعض  أن أوالمزايــا التــي طلبهــا  المســتثمرمــنح 
قـــد اخـــل  الأخيـــريكـــون هـــذا  أنبســـحب المزايـــا التـــي منحتهـــا للمســـتثمر دون  الوكالـــةتقـــوم 

يـرى فيهـا انـه تعـرض للظلـم  ةوبالتالي يجوز للمستثمر في كل مـر  أارتكب لخط أوبالتزاماته 

                                                           

مـــن القـــانون  11مـــن المـــادة  02الفقـــرة و  ، 22/296رقـــم مـــن المرســـوم الرئاســـي  6أنظـــر الفقـــرة الأخيـــرة مـــن المـــادة  1
   . سابق، مرجع  22/18

ذلك الإجــــــــــراء الذي يتمثل في اللجـوء إلـى الإدارة لطلـب منهـا أن تعيـد النظـر فـي القـرار :" يعرف التظلم الإداري بأنه  2
  . 114، أنظر كمال سمية ، مرجع سابق ، ص " الذي أصدرته 

  .، مرجع سابق  22/296من المرسوم الرئاسي رقم  08انظر المادة  3

.، مرجع نفسه  22/296من المرسوم الرئاسي رقم  06انظر المادة     4 
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كمـا تكـون  1الطعـن ةلجنـ أمـاميقـدم طعنـا بـذلك  أنوع المزايـا في حقه فـي موضـ إجحاف أو
المقـررات  إعـداد الإداريـةبالنظر في الطعـون التـي يكـون موضـعها رفـض الجهـات  ةمختص

والوثائق والتراخيص التي يحتاجها المستثمرون لمشروعه الاسـتثماري وهـو مجـال مسـتحدث 
 .22/18جاء به القانون 

 الإداراتتعمـل علـى اسـتدعاء كـل مـن ممثـل  أنبعـد اسـتلامها الطعـن  اللجنةيجب على  -
بموضـــوع الطعـــن وكـــذا المســـتثمر لغـــرض مهـــم وهـــو الاســـتماع  المعنيـــة العموميـــةوالهيئـــات 

التــي تلتــزم بــالرد علــى  المعنيــة الهيئــة أو الإدارة إلــىنســخه منــه  إرســال إلــىاضــافه  ،2إلــيهم
وذلــك  3مــن تــاريخ اســتلام الملــف أيــام 10النقــاط التــي اعتــرض عليهــا المســتثمر فــي اجــل 

بالمشـــاريع  ةالمتعلقـــ الإداريـــةيحـــتج بســـريه الوثـــائق  أنلا يمكـــن ، 4 ةهيـــاالوج لمبـــدأتحقيقـــا 
 . موضوع النزاع الاستثمارية

بحيــث  ، 5طارهــاخإفــي اجــل شــهر واحــد مــن تــاريخ  إليهــافــي الطعــن المقــدم  ةتبــث اللجنــ -
 .للفصل في الطعن حافزا ومشجعا على الاستثمار المدةتعد هذه 

 عـدىلا يت لفـي اجـ المعنيـة الأطـراف إلـىيبلـغ الطعن بخصوص اللجنة قرار تصدره  أي -
غيــر قابــل للنظــر  أي ،6ا نافـذ اقــرار  الحالــةويكــون فــي هـذه ، مــن تــاريخ النطـق بــه أيـام  08

القضـاء مـن اجـل  إلـىيرجـع  أنللمستثمر  اللجنة ، غير انه يمكنخرى من طرف أ ةفيه مر 
 .7إدارية ةمثلا باعتبارها هيئ ةالطعن ضد قرارات الوكال

والقضــائي ولــم  الإداريوى بــين الطعــن االمشــرع الجزائــري قــد ســ أنوعليــه مــا نلاحظــه      
لــه  أوقبــل الطعـن القضــائي  الإداريالطعــن  إلـىكــان المسـتثمر ملزمــا بــاللجوء  إذايحـدد مــا 

                                                           

. 432، مرجع سابق ، ص " المعاملة الإدارية للاستثمار في النشاطات المالية وفقا للقانون الجزائري" مليكة أوباية ،  1  

. سابق، مرجع  22/296رقم  من المرسوم الرئاسي 10انظر المادة   2 
. نفسه، مرجع  22/296من المرسوم الرئاسي رقم  11انظر المادة   3  

  .160، مرجع سابق، ص"آليات تشجيع الاستثمار في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادية "بن عميروش ريمة ، 4

. سابق، مرجع  22/296من المرسوم الرئاسي  9أنظر المادة    5  

.، مرجع نفسه  22/296من المرسوم الرئاسي  13المادة أنظر   6  
ويمكن للمستثمر ، زيادة علـى ذلـك ، أن يرفـع فـي هـذا الشـأن طعنـا : " على  22/18من القانون رقم  8تنص المادة  7

  .، مرجع سابق  "قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به  
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أن المشـرع انتباهنـا  أثـاركـذلك مـا ، معا في نفـس الوقـت  نينعالط إلىفي اللجوء  الإمكانية
يوقــف تنفيــذ  الوطنيــة العليــا للطعــون اللجنــة أمــامالطعــن الــذي تــم  إذا كــانلنــا مــا  لــم يوضــح

هـــو ســـحب المزايـــا مـــن  قـــراركـــان مضـــمون هـــذا ال إذا خاصـــة، لا  أمالقـــرار المطعـــون فيـــه 
عنها استبعاد اللجـوء  للمستثمرين وينجر بالنسبةتشكل هاجسا  الثغرةبالتالي هذه  ،المستثمر

 . القضاء إلى ةوالتوجه مباشر اللجنة  إلى

  . التسوية أمام الـــقـــضـــاء الــــــوطــنــيضمان : الفرع الثاني 

عـــدم  ةوفـــي حالـــ الأجنبـــيبـــين طرفـــي عقـــد الاســـتثمار  الاســـتثمارية المنازعـــة قيـــام إن     
فـي  إليـهبالاسـتثمار كمـا سـبق التطـرق  المكلفـة الإداريـةالهيئـات  أمـامالفصل فيها وتسويتها 

المضـيفة  الدولـةقضـاء  إلـىاللجـوء  الأجنبيعام يمكن للمستثمر  كأصلفانه  الأول ،الفرع 
 ةالقضـائي سـلطتها الدولـةالقضاء الوطني بحيث تمـارس  إلىفيؤول الاختصاص لإستثماره ،

، حيـث تحـرص جميـع الـدول علـى إخضـاع  ةالوطنيـ السـيادةالتي تعـد مظهـرا مـن مظـاهر و 
ومــن أشخـــاص وطنيــين أم أجانــب  مــا يتواجــد علــى إقليمهــا مــن أصــول منقولــة وغيــر منقولــة

ضــاء الــوطني للفصــل فــي إلــى محاكمهــا وقوانينهــا بمــا فيهــا إخضــاع منازعــات الاســتثمار للق
  . المنازعات التي تنشأ عند تنفيذ العقود داخل إقليم هذه الدول 

المتعلقـــة  ة المتعاقبـــة والـــذي كرســـته الجزائـــر فـــي تشـــريعاتها الداخليـــ الأمـــروهـــو ذات      
بالإستثمار، بهدف تشـجيع الاسـتثمار فـي الجزائـر وجـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة ، بحيـث 

ــــة بالمرســــوم أقــــر المشــــرع الجزا ــــوانين الاســــتثمار، بداي ئــــري ضــــمان اللجــــوء للقضــــاء فــــي ق
، وصــولا إلـــى  16/09والقــانون رقــم  01/03، مــرورا بــالأمر رقـــم  93/12التشــريعي رقــم 

 12المتعلـق بالاسـتثمار، حيـث تضـمن هـذا الأخيـر فـي المـادة  22/18القانون الجديـد رقـم 
، و يـــرى الـــبعض أن ات الاســـتثمارضـــمان اللجـــوء إلـــى القضـــاء الـــوطني لحـــل منازعـــ 1منـــه

ــــيس  ــــة المضــــيفة و ل ــــالحق فــــي اللجــــوء إلــــى القضــــاء الــــوطني يعــــد ضــــمانا للدول الإقــــرار ب
للمســتثمر الأجنبــي نظــرا للعديــد مــن المخـــاوف التـــي تواجـــه هـــذا المســـتثمر عنـــد لجـــوءه إلـــى 

ــــى إختصـــاص القضـــاء ــــا التطــــرق إل ــــه يجــــب علين ـــة المضـــيفة ، وعلي الـــوطني  قضــــاء الدول

                                                           

  .مرجع سابق المتعلق بالإستثمار ،  22/18من القانون رقم  12انظر المادة  1
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 لقضـــاءثـــم موقـــف المســـتثمر الأجنبـــي مـــن اللجـــوء  )أولا(للفصـــل فـــي منازعـــات الإســـتثمار 
   . )ثانيا( الدولة المضيفة

.   إختصاص القضاء الوطني للفصل في منازعات الإستثمار: أولا   

إن المبدأ العام ينص علـى أن العقـود الاسـتثمارية لـيس لهـا أي صــلة بالقــانون الــدولي      
لأنهـا تستمد قوتها الإلزامية من قـانون الدولـة المستضيفة للاسـتثمار، حيـث أن هـذا الأخيــر 

شـئ بمناســبة يتنـاول بـالتنظيم كل المسائل المتعلقة بالعقد بما في ذلك المنازعات التـي قـد تن
  . 1تنفيـذ هـذا العقـد ، وعليـه يؤول الاختصاص بالنظر في أي نزاع إلى القضاء الوطني

  وسـيلة غيـر  "فاختصـاص القضـاء الـوطني للنظـر فـي المنازعـات الاسـتثمارية هـو       

ـــة لإنهـــاء الخصـــومة عـــات زاالنلأن أول مـــا تلجـــأ إليـــه الدولـــة المضـــيفة لفـــض  ،2"  اتفاقي
ـــانون الـــدولي  هــــو ــــك تطبيقـــا لمـــا نصـــت عليـــه قواعـــد الق مبــــدأ : " القضــــاء الـــوطني ، وذل

وهــو   3"  اسـتنفاذ وسـائل التقاضـي الداخلية قبـل اللجـوء إلــى أي وســيلة تســوية أخــرى
ـــس الأمــــــر الــــــذي تضــــــمنته المــــــادة  : بقولهــــــا  22/18مــــــن قــــــانون الاســــــتثمار رقــــــم  12نفـــ

يخضـع كـل خــلاف نــاجم عــن تطبيــق أحكــام هــذا القــانون بــين المســتثمر الأجنبـي "...

والدولة الجزائرية يتسبب فيـه المسـتثمر أو يكـون بسـبب إجـراء اتخذتـه الدولـة الجزائريـة 

إسـناد النـزاع إلـى بـذلك و يقصـد ، ... " في حقه ، للجهات القضائية الجزائرية المختصـة 
جـراءات الإمـن قـانون  41 المـادةنـص  خـلالالقضائي من  الاختصاص فيالقاعدة العامة 

ـــــة المدنيـــــة ـــــة  22/13 بالقـــــانونمـــــتمم المعـــــدل و ال 4 08/09 والإداري ـــــي تفيـــــد أن ولاي ، والت
القضــاء الــوطني الجزائــري تســري علــى جميــع الالتزامــات التــي يكــون أحــد أطرافهــا جزائريــا 

  .وثار بشأنها منازعات حتى لو عقدت الالتزامات خارج الإقليم الجزائري 

  ل ــــمــشـتــي، لــنــوطـــاء الـــالقض ولايةولم يكتف المشرع الجزائري بهذا الحد بل مدد من      
                                                           

  . 299، مرجع سابق ، ص "ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري "مبروك عبد النور ،  1
كليـة الحقـوق ، "، أطروحـة دكتـوراه " أثر الحوافز التشـريعية فـي اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر" محمد عمور،  2

  .165، ص  2017/2018والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ،
  . 299ص  ، مرجع سابق ،" ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري"عبد النور مبروك ،  3

راءات المدنيـة والإداريـة  ، يتضـمن قـانون الإجـ 2008فبرايـر 25المؤرخ فـي  08/09من القانون رقم  41انظر المادة  4
  .2008أفريل  23، بتاريخ  21ج ر، العدد 
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الالتزامـــات التـــي وقعـــت خـــارج التـــراب الجزائـــري متـــى كـــان أحـــد أطرافهـــا جزائريـــا، وفقـــا لمـــا 
  . 1من نفس القانون  42تقضي به أحكام المادة 

وتجــدر الإشــارة أن القــانون الجزائــري لــم يــنص علــى إجــراءات خاصــة للتقاضــي بشــأن      
وفــــــق قواعــــــد قــــــانون  هــــــذه الأخيــــــرة تكــــــونوعليــــــه فــــــإن تســــــوية  المنازعــــــات الاســــــتثمارية ،

الإســـناد  كمــــا يــــتم إعمــــال قواعــــد ،الجزائـــرالمدنيــــة والإداريــــة المعمــــول بــــه فــــي  الإجـــراءات
  . عاللفصل في موضوع النز  الجزائريالمنصوص عليها في القانون المدني 

وطنيـة علـى إقليمهـا كما نستخلص مما سـبق ، تشـبت الدولـة الجزائريـة بمبـدأ السـيادة ال     
بتطبيــــق القــــانون الــــداخلي علــــى كــــل المنازعــــات التــــي قــــد تنشــــأ بينهــــا و بــــين المســــتثمرين 

 41المــادة  و كــذا 22/18مـــن قـــانون الاســـتثمار رقـــم  12الأجانــب وحســب نــص المــادتين 
، فــإن القضــاء الجزائــري  الســالف ذكرهمــا 08/09مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 

ـــين المســـتثمر الأجنبـــي  ـــد تثـــور ب هـــو المخـــتص الأول بتســـوية منازعـــات الاســـتثمار التـــي ق
 والأمــوال الأشــخاصســيادة الدولــة علــى  لمبــدألــه وهــذا تطبيقــا  المســتقبلةوالدولــة الجزائريــة 

ان ، وبالتــــالي فــــإن الضـــــم 2يوجـــد بنــــد متفـــق عليـــه مســـبقا  مـــا لـــم علـــى إقليمهـــا الموجـــودة
الحقيقـــي للمســـتثمر الأجنبـــي هـــو اللجـــوء إلـــى القضـــاء الـــداخلي حيــث اعتبرتــه الجزائــر حقــا 

، لكــــن شــــريطة أن يكـــون  3دســـتوريا بغـــض النظـــر مـــا إذا كـــان المســـتثمر وطنيــــا أو أجنبــــي
، ويطمـــئن القضـــاء عـــادلا ومنصـــفا لتـــوفير الاطمئنـــان لـــه وبيئـــة قانونيـــة مناســـبة للاســـتثمار

  .على انه عند حدوث أي نزاع سوف ينصفه القضاء و في مدة محددة ومعقولة المستثمر 

ـــدابير علـــى مســـتوى  إتجــهولتأكيــد جديتــه       ـــة مـــن الت المشـــرع الجزائــري إلـــى القيـــام بجمل
التنظـيم القضـائي العــادي الــذي يشــكل أهــم دعــائم الدولــة الحديثــة ، والــذي يشــمل كــل مــن 

ليـا والمجـالس القضـائية والمحـاكم مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار وحمايتــه بحيــث المحكمـة الع

                                                           

  . 309ص  ، سابق، مرجع " ضمانات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري "عبد النور مبروك ،  1

 ، مـذكره لنيـل شـهادة"حوافز وضمانات جلب الاستثمار الوطني في الجزائـر"صالحي عبد الرزاق ، عمار عبد العزيز،  2
  . 35، ص 2022/2023الماستر، كليه الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الشهيد الشيخ العربي ، تبسة ،

القضــاء متــاح .يقــوم القضــاء علــى أســاس مبــادئ الشــرعية والمســاواة :" علــى  2020مــن دســتور  165تــنص المــادة  3
  .، مرجع سابق " للجميع 
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فـــي مجـــالات ذات الصـــلة المباشـــرة  1اســـتحدث مـــا يعـــرف بالمحـــاكم التجاريـــة المتخصصـــة
بالاسـتثمار كالتجـارة الدوليـة ، الملكيـة الفكرية ، منازعات البنوك والمؤسسات المالية والنقـل 

،  3المتضـــمن التقســـيم القضــــائي  22/07وذلــــك بموجــــب القـــــانون رقــــم  2ري والجــــويالبحــــ
مـــن قـــاض يســـاعده أربـــع مســـاعدين يتمتعـــون  4وتتكــون هــذه المحــاكم مــن تشــكيلة جماعيــة

بصـــوت تـــداولي يـــتم اختيـــارهم مـــن بـــين الـــذين لهـــم علـــم ودرايـــة واســـعة بالمســـائل التجاريـــة 
، الأمــر 5كمـــا يخضـــعون قبـــل مباشـــرتهم لمهـــامهم إلـــى تكـــوين فـــي المجـــالات ذات الصــلة 

 .  يا للمستثمرالذي يترتب عليه إعطاء ثقة كبيرة وأمنا قضائ

أصــبح يشــكل دعامــة قويــة لعمليــات التنميــة  الجزائــريوعليــه يمكننــا القــول أن القضــاء      
لأن هـــذه الجهـــات القضـــائية تعـــد ضـــمانة وحمايـــة للمســـتثمرين ســـواء  ،وتشـــجيع الاســـتثمار

 .   أجانب كـانوا وطنيـين أو

.   دولة المضيفة موقف المستثمر الأجنبي من اللجوء لقضاء ال: ثانيا   

  بالاستثمار يجعل  ةعند تطبيق القضاء الوطني على المنازعات المتعلق أحيانا      
مـــن حيـــث  ةخاصـــ ، المحلـــي أوفـــي وضـــع مشـــابه للمســـتثمر الـــوطني  الأجنبـــيالمســـتثمر 

 الإشـــكالاتالـــذي يترتـــب عليـــه بعـــض  الأمـــر،  ةالداخليـــ ةافتـــراض علمـــه بالقواعـــد القانونيـــ
التــي تعــد منفــذا لــه للتهــرب و  الأعــذار،خلــق بعــض  إلــىممــا يــؤدي بــه  الأجنبــي ، للمســتثمر

   رـــثــأكا و ـانــــمــض رـــثـــأكشكل ـــعتقاده تإوالتي حسب  ةالطرق البديل إلىمن القضاء واللجوء 

                                                           

بشـار ، تمنراسـت ،الجلفـة : ثة بمقرات المجـالس القضـائية لكـل مـن تم تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة المستحد 1
  . 2023جانفي  23والبليدة وتلمسان ،الجزائر، سطيف ،عنابة ،قسنطينة ،مستغانم ،ورقلة و وهران وذلك بتاريخ 

ؤرخ المـ 08/09، المعـدل والمـتمم للقـانون 2022يوليـو  22المؤرخ فـي  22/13مكرر من القانون  536أنظر المادة  2
  .2022يوليو  17، الصادرة في 48، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ج ر ،العدد 2008فيفري  25في 

، المؤرخـة فـي  32، ج ر، العـدد " المتضمن التقسـيم القضـائي " ، 2022ماي  05المؤرخ  في  22/07القانون رقم  3
  . 2022ماي  14
، مجلـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ، "نحـو قضـاء تجـاري جزائـري متخصـص  "محمد حاج بن علـي ، قويـدر مغربـي ،  4

  .  66، ص  2018، جانفي  09جامعة عباس لغرور، خنشلة ، العدد 
  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع سابق  22/13من القانون رقم  2مكرر  536أنظر المادة  5
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  . 1الأجنبيةلمستوى تطورات الاستثمارات ايرة مس

كــاختلاف المركــز القــانوني  ،  مــن بعــض الصــعوبات المســتثمر الأجنبــي فقــد يتخــوف     
ب القضـاء الـوطني للمصـالح غليـت إلـى إضـافةوكالاتهـا  إحدى أو ةالمضيف ةبينه وبين الدول

وبالتــالي يتخــوف مــن عــدم حيــاد ، 2النــزاع القــائم فــي فــض ةجنبيــالأ ةعلــى المصــلح ةالوطنيــ
 وإجـــراءاتعلـــى قـــوانين طلاعـــه إمـــا يحـــتج كـــذلك بعـــدم  ةوعـــاد، القضـــاء الـــوطني  ةونزاهـــ

 ةقضــــاء الدولــــ أن الأجنبــــيكمــــا قــــد يعتقــــد المســــتثمر  ،3ةالمضــــيف الدولــــةالتقاضــــي لــــدى 
يـرى  أو ، التعقيـد ةكثير  ةوالقانوني ةللاستثمار غير كفء للنظر في المسائل التقني ةالمستقبل

ــــــتلائم مـــــــع متطلبـــــــات المعـــــــاملات  ةالمســـــــتقبل ةقـــــــانون الدولـــــــ أن للاســـــــتثمار متخلفـــــــا لا يـ
  . التحكيم التجاري الدولي إلىوهذا ما يدفعه باللجوء  ،4ةالاستثماري

  :  فيما يليتهرب المستثمر الأجنبي من القضاء الوطني  أسبابوتتمثل       
 المضيفة وكذا يته بقوانين الدولةراعادة ما يحتج هذا المستثمر بجهله وعدم إطلاعه ود -أ

بالإضـافة  غيـر مفضـلة لديـه مألوفـة و لكون أن هذه الأخيرة غير، ءات التقاضي فيها راإج
اءات بعــــدم الوضــــوح والــــبطء كــــون أن النطــــق بالأحكــــام ر وصــــفه لهــــذه القــــوانين والإجــــ إلــــى

، والعقــود الاســتثمارية تتطلــب الســرعة فــي  5وتنفيــذها يســتغرق الكثيــر مــن الوقــت القضــائية
  . 6نازعاتها ، خاصة إذا كان موضوع النزاع ذا طابع ماليتسوية م

                                                           

، أطروحـة دكتــوراه ، كليــة الحقــوق والعلــوم " ني للاسـتثمار الأجنبــي فــي الــدول الناميــة النظــام القــانو " رفيقـة قصــوري ، 1 
 . 215، ص  2010/2011السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 التسوية  -المتعلق بالاستثمار 22/18خصوصية فض منازعات الاستثمار ضمن أحكام القانون رقم "مقرين يوسف ،  2
  09، المجلـد  01، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الـجامعي النعامة، العدد "ستثمار أنموذجاالقضائية وتحكيم الا

  . 312، ص  03/04/2023: ، بتاريخ 
  .، مرجع سابق " الضمانات المقدمة للمستثمر الأجنبي في التشريع الجزائري" هشام كلو،  3
، دار هومـــة  02، ط " ضـــمان الاســـتثمارات -لتحكـــيم التجـــاري الــدوليا: الاســتثمارات الدوليـــة " قــادري عبـــد العزيـــز،  4

   . 216و 215، بوزريعة ، الجزائر، ص  2006للطباعة والنشر و التوزيع ، 

  . 88، مرجع سابق ، ص " تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي في التشريع الجزائري " زايد بوالقرارة ،  5

  . 215ستثمارالأجنبي في الدول النامية ، مرجع سابق ، ص رفيقة قصوري ، النظام القانوني للا 6
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 ي حيـادـــني فـــوطــــكثيرا ما يشك المستثمر الأجنبي عند عرضه للنزاع على القضاء ال -ب
، كــون أن منازعــات الاســتثمار تتمتــع بخصوصــية وهــي عــدم التــوازن  1ونزاهــة هــذا الأخيــر

العقــدي لأن أحــد هــذا الأخيــر أطــراف النــزاع هــي الدولــة التــي تتمتــع بالســيادة فــي مواجهــة 
  ).مستثمر أجنبي(شخص عادي 

ـــوطني لـــنقص   -ج يـــرى المســـتثمر الأجنبـــي تفضـــيل عـــدم إســـناد الاختصـــاص للقضـــاء ال
 . 2القانونية والمعرفة الفنية لحسم منازعات الاستثمارات الأجنبية وافتقار هذا الأخير للخبرة

 في حالة صدور حكم لصالح الطرف الأجنبي فإن هذا الأخير لا يمكنه تنفيذ هذا   -د
 الحكم ضد الدولة المضيفة وذلك لسببين أن الدولة في هذه الحالة هي صاحبة سلطة

 .3وسيادة ولأن هناك قواعد تمنع وتحضر التنفيذ على الأموال العامة 

وجــود التضــخم التشــريعي فــي مجــال الاســتثمار الــذي يترتــب عليــه فــي بعــض الأحيــان  -ر
مما يعـزز الموقـف  4تناقض النصوص القانونية عند تطبيقها أو صعوبة تأويلها وعدم دقتها

  .للمستثمر اتجاه القضاء الوطني الموقف السلبي

وعليــه نســتخلص أن هــذه المبـــرارت أدت إلـــى تـــرك المجـــال مفتوحـــا ومرخصـــا لشـــرعية      
طلبـات المستثمر الأجنبي في إلغـاء الاعتمــاد علــى القضــاء الــوطني واللجــوء إلــى الوســائل 

ورغـــم تخـــوف المســــتثمرين البديلــــة لتســــوية النزاعـــات الاســـتثمارية ، و تجــــدر الإشـــارة بأنـــه 

                                                           

، أطروحــة " ضــمانات الاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر بــين التشــريع الــداخلي والاتفاقيــات الدوليــة " شــعبان صــوفيان ،  1
  . 212، ص  2018/2019ه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، ادكتور 

، مجلـة جامعـة "تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي فـي ظـل أحكـام القـانون الـدولي العـام "إياد يونس محمد الصقلي ،  2
  .294، ص  2018، أيلول 1، العدد 3تكريت للحقوق ،العراق ،المجلد 

– المتعلـــق بالاســـتثمار 18-22:خصوصـــية فـــض منازعـــات الاســـتثمار ضـــمن أحكـــام القـــانون رقـــم "يوســـف مقـــرين ، 3
  .312، ص  ، مرجع سابق"  -التسوية القضائية وتحكيم الاستثمار أنموذجا

لمواجهـة  16/09مستجدات القانون رقـم (التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي ، "، ) زايدي(كسال سامية  4
، أكتــوبر  05، العــدد  05، مجلــة صــوت القــانون ، جامعــة الجيلالــي بونعامــة ، خمــيس مليانــة ، المجلــد ) " هــذا العــائق

  . 445، ص 2018
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 اتالأجانب من المحاكم الوطنية التابعة للدول المستقبلة الاستثمارات إلا أن غالبية الاتفاقيـ
  . 1كأصل عام الثنائية نصت على إمكانية خضوع منازعات الاستثمار للمحاكم الوطنية 

  . التســـوية بالوسائل البديلةضمان :  الثانيالمطلــب 

تســويته لترقيــه الاســتثمار يــتم  الجزائريــة والوكالــةوقــع النــزاع بــين المســتثمر الــوطني  إذا     
نشـوب  ةيقـع فـي حالـ أنيمكـن  الإشـكال أنبيـد  ، القضـاء الـوطني إلـىاللجوء إدرايا أو يتم 

فـي هـذه  ، ومضيفه للاستثمار ةباعتبارها دول ةالجزائري ةوالدول الأجنبينزاع بين المستثمر 
 أمـــاللاســـتثمار  ةالمضـــيف ةللدولـــ ةبالنســـب ةحـــق اللجـــوء للقضـــاء الـــوطني ضـــمانيعـــد  ةالحالـــ
 ةالوســاط و الصــلح إلــىاللجــوء  إمكانيــةفــان ضــمانته تتمثــل فـي  الأجنبــي للمســتثمر ةبالنسـب

 ةوالدولـ الأجنبـيبـين المسـتثمر  الأطـراف ةمتعـدد أوالتحكيم متى وجدت اتفاقيـات ثنائيـه  أو
 والجزائريـــة  للدولـــةلترقيـــه الاســـتثمار باعتبارهـــا ممثـــل  الجزائريـــة الوكالـــةبـــين  أو الجزائريـــة
 . الأجنبي المستثمر

 هـــاالمســـتثمر الأجنبـــي يبـــدي تخوفاتـــه مـــن المحـــاكم القضـــائية التـــي لا يعرف فغالبـــا فـــإن     
 التســـوية بـــالطرق البديلـــة  إجـــراءات التقاضـــي فيهـــا لـــذلك يفضـــل المســـتثمر الأجنبـــيل ويجهـــ

إذا وجــــدت وكاســــتثناء يســــتبعد القضــــاء الــــوطني ، و علقــــة بالاســــتثمارلفــــض النزاعــــات المت
اتفاقيـــــات ثنائيـــــة أو متعـــــددة الأطـــــراف صـــــادقت عليهـــــا الدولـــــة الجزائريـــــة تتعلـــــق أحكامهـــــا 

إبــرام اتفــاق بــين الوكالــة الجزائريــة لترقيــة الاســتثمار  التحكــيم ، أو بالمصــالحة والوســاطة و
التحكيم ، إلا إذا تنازل طرفا النزاع عن اللجـوء إلـى  والمستثمر تسمح للأطراف باللجوء إلى

أثنــاء عــرض النــزاع علــى  الأطــرافالتحكــيم بصــفة اتفاقيــة أو بعــدم الــدفع بــه مــن قبــل أحــد 
  . 2القضاء الوطني الجزائري 

                                                           

 -المتعلـــق بالاســـتثمار 22/18خصوصـــية فـــض منازعـــات الاســـتثمار ضـــمن أحكـــام القـــانون رقـــم " مقـــرين يوســـف ،  1
  . 314، ص  ، مرجع سابق" التسوية القضائية وتحكيم الاستثمار أنموذجا 

، فـي مؤلـف جمــاعي " م فــي التشـريع الجزائـري تسـوية منازعـات الاســتثمار الأجنبـي عـن طريـق التحكـي" هـدى نويـوة ،  2
بعنوان نظام الحماية القانونية للاستثمار في الجزائر، إعداد وإشراف هدى نويوة ، ألفا للوثائق للنشـر والتوزيـع ، قسـنطينة 

  . 149و 148، ص  2022الجزائر، 
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ـــةالوســـائل  إلـــىاللجـــوء  الأجنبـــيالمشـــرع الجزائـــري للمســـتثمر  أجـــازلـــذلك       لحـــل  البديل
التـي يـتم بواسـطتها حـل النزاعـات  الآليـاتتلـك  بأنهـاالتـي تعـرف الاسـتثمارية ، و النزاعـات 

خـــارج نطـــاق  إداريـــةحتـــى  أو ةمدنيـــ أو ةكانـــت منازعـــات تجاريـــ إذاالنظـــر عـــن مـــا  بغـــض
وتتمثــل هــذا ،  1الأطــرافحــل يرتضــي لــه  إلــىالوصــول  ةبغيــ القضــائيةالمحــاكم والهيئــات 

الفـرع ( والتحكـيم )الفـرع الأول( والوسـاطة المصـالحةفـي  2حسب قـانون الاسـتثمار الجزائـري

  . )الثاني

  .المصالحة والوساطة التســـوية ب: الفرع الأول 

إن المستثمر الأجنبـي عنـدما يلجـأ إلـى القضـاء الـوطني دائمـا يخشـى اخـتلاف المركـز      
القانوني لطرفـي النـزاع ، لـذا يطالـب باخضـاع النزاعـات المتعلقـة بالاسـتثمار إلـى الطـرق و 

 )أولا( مصـالحةللالوسائل البديلة لأنهـا عامـل مشـجع علـى الاسـتثمار، وعليـه سـوف نتطـرق 
 . )اثاني( الوساطةثم 

  .التسوية عن طريق المصالحة : أولا 

ولــيس مصــطلح الصــلح فــي نــص  المصــالحةلقــد اســتعمل المشــرع الجزائــري مصــطلح      
تعــد اتفــاق  المصــالحةوذلــك لان  ، مــن قــانون الاســتثمار الجديــدالســالفة الــذكر  12 المــادة

بموجبها يتم التنازل المتبادل عـن حـق يطالـب بـه كـل مـن الطـرفين المتنـازعين وذلـك عنـدما 
شـخص ثالـث  ةبمسـاعد المصـالحةتـتم هـذه  أنبينهمـا علـى  ةومتبادلـ ةتوجد التزامات متقابلـ
 أنلكـن دون  نظـر بيـنهم ويقتـرح لهـم اتفاقـا صـلحيايقـرب وجهـات ال أنحيادي ونزيه يحاول 

نــوعين  إلــىبينمــا الصــلح ينقســم  ،3 لــيهم يطلــق علــى هــذا الشــخص اســم المصــلحيفرضــه ع
بمحضـــر فـــي محضـــر  إثباتـــهالقاضـــي ويـــتم  أمـــامصـــلح قضـــائي يكـــون بـــين طرفـــي النـــزاع 

                                                           

، أطروحــة دكتــواره ، كليــة "لتجاريــة الوســائل البديلــة عــن القضــاء العــام والخــاص فــي حــل النزاعــات ا"ســعيد يحيــاوي ،  1
  . 15، ص  2018/2019الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر، 

يخضــع كــل خــلاف نــاجم عــن تطبيــق :"... الســالف ذكــره علــى  22/18مــن قــانون الاســتثمار رقــم  12تــنص المــادة  2
  .، مرجع سابق ...". بالمصالحة والوساطة والتحكيم ... أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية 

، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، " تسوية منازعات الاستثمار" محمد الماحي صالح أحمد ،  3
  .145، ص  2019جامعة شندي ، جمهورية السودان ،
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التصــالح تلقائيــا  إلــى الأطــرافيلجــا  أيالصــلح ويوقــع عليــه الطــرفين وصــلح غيــر قضــائي 
  . 1مهياوقضا في حسم خصوماتهمتدخل القضاء  إلى الحاجةدون  المنفردة بإرادتهم

فـي القـانون المـدني  ةعامـ ةالمشرع الجزائري نجده اقر الصلح بصـور  إلىلكن بالرجوع      
الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائمـا "  :الذي عرفته كما يلي  459من خلال المادة 

 2 "تنازل كل منهما على وجه التبـادل عـن حقـه ـأو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بان ي

 اتلحــل نزاعــات الاســتثمار  ةلــم يميــز بينــه وبــين المصــالحة باعتبارهــا وســيله فعالــحيــث أنــه 
 المــادةمعتبــرا فــي ، مــن القــانون الســابق ذكــره  12 المــادةواكتفــى فقــط بــذكرها فــي  الأجنبيــة
صـــدقت  الأطــراف متعــددة أويكــون مصــدره اتفاقيــه ثنائيــه  أنيجــب  إليهــااللجــوء  أنذاتهــا 

ـــة أنوبالفعـــل نجـــد  ،عليهـــا الجزائـــر ـــة الدول ـــات  الجزائري ـــه مـــن الاتفاقي ـــى جمل قـــد وقعـــت عل
 بتســوية الخاصــة 1965لا ســيما اتفاقيــه واشــنطن لســنه ، التــي تخــص الاســتثمارات  الدوليــة

ومنـه فـان ،  3الأخـرىالـدول  اول ورعايـبالاستثمارات والتي تقوم بـين الـد المتعلقةالمنازعات 
مــــن  الجزائريــــة والدولــــة الأجنبــــيمــــا يثــــور بــــين المســــتثمر  ةطريــــق ودي لتســــوي المصــــالحة

ا وهــو مـــ الخصــومةمرحلــه كانــت عليهـــا  أيالقضــاء وذلــك فـــي  إلـــىمنازعــات دون اللجــوء 
  . 4الإدارية  و المدنية الإجراءاتمن قانون  990 المادةفي  ينص عليه المشرع الجزائر 

ولتفعيـــــل دور الصـــــلح فــــــي المنازعـــــات ذات الطــــــابع التجـــــاري ولا ســــــيما فـــــي مجــــــال      
فـي المنازعـات التـي تخـتص بهـا المحـاكم  امسبق ايوجوب إجراءافقد جعل الصلح  ،الاستثمار

كمــا تــم ، والســير فيهــا  القضــائية الخصــومةيــتم القيــام بــه قبــل رفــع ،  ةالمتخصصــ ةالتجاريــ

                                                           

ـــم  08/09اريــة علــى ضــوء القــانون رقــم عبــد الرحمــان بربــارة ، شــرح قــانون الإجــراءات المدنيــة والإد 1 ، المعــدل والمتمــــــ
  . 07، ص   2022، بيت الأفكار ، الجزائر ، 05، ط  02، الجزء 22/13بالقانون رقم 

الصـادرة  78، يتضـمن القـانون المـدني ، ج ر، عـدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  459المادة  2
  .المتمم ،المعدل و  1975سبتمبر  30في 
لاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا الـدول الأخـرى ،التـي انعقـدت فـي ا 3

عندما انضمت إليهـا أكثـر  1966اكتوبر سنة  14بمدينة واشنطن ، أصبحت نافذة المفعول في  1965مارس سنة  18
  eg.com-www.aifaالعربي للتحكيم الدولي دولة ، أنظر موقع الإتحاد الدولي  20من 

، المتضــمن قـــانون الإجــراءات المدنيـــة  2008فيفـــري  25المــؤرخ فــي  08/09مـــن القــانون رقـــم  990نصــت المــادة  4
يجـوز للخصـوم  التصـالح تلقائيـا أو بسـعي مــن :" علـى أنــه  2008أفريـل  23، الصـادرة فـي 21والإداريـة ،ج ر ،العـدد 
  ". توفيق بينهما في جميع مراحل الخصومةالقاضي بعد محاولة ال
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 ةبحيـث يقـوم رئـيس المحكمـ بالبسـاطة ،والتي تتسـم  إتباعهاالواجب  الإجراءاتالنص على 
 القضــاةبتعيــين احـد  أيـام 05خـلال اجــل  عريضــةعلـى  أمــربموجـب  المتخصصــة التجاريـة
ــــمـــــهـــم إليـــهلتســـند  ــــال ةـــــ  03لا تتجـــاوز  ةفـــي مـــد الإجـــراءهـــذا  ةصلح الـــذي يتـــولى مباشـــر ــــــــ
ي شــخص يــراه مناســبا لمســاعدته فــي أيســتعين بــ أنويمكــن لهــذا القاضــي المعــين ،  1أشــهر
والمـؤهلات التـي مـن  رةبديهيا يكون الشخص المناسـب تتـوفر فيـه الخبـ و،  2 الصلح إجراء

علـى القضـاء كـذلك يكـون مسـتوفيا للشـروط  ةالمعروضـ ةفـي المنازعـ ةنها تقديم المساعدأش
 الأشـــخاصوالحيـــاد وان يكـــون مـــن بـــين  ةفه النزاهـــلاســـيما صـــ ةالواجـــب توفرهـــا فـــي القضـــي

نــه لــم ألكــن مــا يعــاب علــى المشــرع الجزائــري  ، 3 ةالمعتــرف لهــم بحســن الســلوك والاســتقام
  . الاعتراض على هذا الشخص المساعد إمكانيةن للخصوم أنصا يفيد برد ي

 إلـىالصلح والتوصل  ةنجاح محاول إما ، حالتين أمامنكون  الإجراءاتهذه بإستيفاء و      
 يقـوم القاضـي المعـين بتحريـر محضـر يثبـت فيـه الحالـةفي هـذه  ، و حل بين المتخاصمين

 الضـبط وهنـا أمـينوكـذلك  الأطـرافما اتفق عليه الطرفين ويوقع من طرفه كما يوقـع عليـه 
يعد محضر الصـلح سـندا ،  4الإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  993 المادةطبقا لنص 
بـدعوى  أوبـالتزوير  إلافـلا يجـوز الطعـن فيـه  ةضـبط المحكمـ أمانةلدى  إيداعهتنفيذيا بعد 

كمـا قـد نكـون ، 5السـبب  أول ــــــــالمح ةروعيـدم مشـــــــعـــل أو الإرادةالبطلان لعيب مـن عيـوب 
 الحالـةهـذه  حـل تـوافقي بينهمـا فـي إلـى الأطـرافبصدد فشـل محاولـه الصـلح وعـدم توصـل 

القضـاء  إلـىويمكـن الاطـراف اللجـوء  ، يقوم القاضي المكلف بتحرير محضر بعـدم الصـلح
بمحضـر عـدم  ةمصـحوب ةافتتاحيـ ةبموجب عريض قضائيةالتجاري المتخصص لرفع دعوه 

   .6 شكلا ةغير مقبول ةكانت هذه الدعو  و إلا ، الصلح
                                                           

  .، مرجع سابق  2022يوليو  22المؤرخ في  22/13من القانون رقم  4مكرر 536/01أنظر المادة  1

  .، مرجع نفسه  22/13من القانون رقم  4مكرر 536/02أنظر المادة  2
 المـــــعـــدل والــمــتــمـــم لقانون  22/13وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون رقم " عبد القادر صديقي ،  3

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،جامعـة عمـار ثليجـي ، الأغـواط ، المجلـد " الإجراءات المدنية والإدارية 
  . 78، ص  2022بر، سبتم 02العدد  06
  . سابق، مرجع " المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية" 08/09من القانون رقم  993أنظر المادة  4

  .16، ص  2009نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر،  5
  .، مرجع سابق  22/13القانون رقم من من  4مكرر  536أنظر الفقرة الأخيرة من المادة  6
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عـن  ةفـي كـلا الحـالتين غيـر ملـزمين بالنتـائج المترتبـ الأطـراف أن إلـى الإشـارةوتجدر      
  .1 لنزاعهم أخرى ةودي ةتسوي إيجادبحيث يمكنهم الاتفاق على  المصالحة نتائج

  .التسوية عن طريق الوساطة : ثانيا 

عــات بمقتضــى المــادة ائـري بأحكـام الوسـاطة كآليـة بديلـة لتســوية النز زاالمشـرع الج أقـر     
مـــن قـــانون  08/09مــن القــانون رقــم  994المعدلـــة للمـــادة  22/13رقــم  القــانونمــن  534

   ــياتآلوإنما إكتفى بوضع ـدم تعريفـا لهـا ــــــــــــــــقـــــــ، لكنـه لـم ي2 المدنيـة والإداريـة الإجراءات
، إلا أنـــه يمكـــن تعريـــف الوســـاطة بأنهـــا ممارســـتها مـــن خـــلال الـــنص علـــى كيفيـــة تنظيمهـــا 

أســـلوب مـــن أســـاليب الحلـــول البديلـــة لحـــل النزاعـــات ، يقـــوم بإيجـــاد حـــل ودي للنـــزاع خـــارج 
مرفق القضاء ، عن طريق الحوار و تقريب وجهات النظر بمساعدة شخص نزيـه و محايـد 

إلـــى العديـــد أشــار ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة ، كمــا أن  3و مســتقل دون أن يصــدر قــرارا ملزمــا 
الفقـرة الأولـى  33ذلـك فـي نـص المـادة  و مـن طــرق التســوية الســلمية ومــن بينهــا الوســاطة

أن يلتمســـوا حلـــه ...عزانـــ ف أيرايجــب علــى أطــ :" التـي جـاءت بالصـيغة التاليـةو منـه 

تحكـيم والتسـوية وال بــادئ ذي بـــدء بطريـــق المفاوضـــة والتحقيـــق والوســـاطة والتوفيـــق

  . ..."القضائية

 ثقافــةو بمــا أن الوســـاطة تعتبـــر أحـــد أهـــم الطـــرق الوديـــة لفـــض النـــزاع خاصـــة وأنهـــا      
ـــا المشــــــرع الجزائــــــري فــــــي المــــــادة  4 راســــخة فـــــي مجتمــــــع المتخاصــــــمين مــــــن  12، أدرجهـــ

ـــانون ـــإجراء مســتحدث يــتم بواســطته حــل المنازعــات  الســالف الــذكر 22/18 الإســتثمار قـ كـ
ــــي  ــــر للمســــتثمر الأجنب كمـــا ضـــمنها فـــي قوانينـــه ، الاســـتثمارية بهـــدف إعطـــاء ضـــمانة أكب

                                                           

 المـــــعـــدل والــمــتــمـــم لقانون  22/13وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون رقم "عبد القادر صديقي ، 1
  . 78، مرجع سابق ، ص " الإجراءات المدنية والإدارية 

يجـب علـى رئـيس القسـم التجـاري عـرض النـزاع مسـبقا علـى  " :بمـا يلـي  22/13من القانون رقـم  534جاءت المادة  2
، " مــن هــذا القــانون  994لا تخضــع الوســاطة أمــام القســم التجــاري إلــى قبـول الأطــراف ، خلافــا لأحكــام المــادة .الوسـاطة

  .مرجع نفسه 
  .16، ص سابق ، مرجع " الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية " نبيل صقر،  3
الطرق البديلة في حل المنازعات القضائية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية القانون رقـم " محمد الصالح روان ،  4

، مجلة العلوم القانونية "  -أنموذجا–، الصلح والوساطة باعتبارهما طرقا قضائيا  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09
  . 496، ص  2018، جوان  09، العدد  09بواقي ، المجلد والسياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم ال
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ـــة والإداريــــة رقــــم  ـــة مـــن خـــلال قـــانون الإجـــراءات المدني ، لكــــن تزامنـــا مـــع  08/09الداخلي
ـــى قـــانون  ـــانون الاســـتثمار الجديـــد أجـــرى تعـــديل عل ـــة صـــدور ق ـــة والإداري الإجــراءات المدني

ـــأيــــن تع ، حيـــث أورد اســــتثناءا فــــي المنازعــــات التجاريــــة ــــرض وتجــ وبــــا ــــوســــاطة وجـــــال ىـر ـــ
ـــلطان الإــــخ ـــدأ سـ ـــى مب ـــوية راروجـــا عل ـــذه التسـ ـــل هـ ـــي مثـ ـــاج ، دة فـ ـــاطة لا تحتـ أي أن الوسـ

ـــول الأطـــ ـــى قبـ ـــلراإلـ ـــن أجـ ـــا إجرائ ف مـ ـــى  ، 1هـ ـــول إلـ ـــة الوصـ ـــن إمكانيـ ـــزز مـ ـــك يعـ ـــل ذلـ كـ
ـــ ـــوية النـ ـــة لتسـ ـــول وديـ ـــدأ زاحلـ ـــيدا لمبـ التصــالح وبعــث الثقــة فــي الإجــراءات المتبعــة ع وتجسـ

أمـام القضـاء ، بعـد ذلـك يقــوم القاضــي بتعيـــين وســيط قضــائي مــن قائمــة الوســطاء المعـــدة 
مجلـــس قضـــائي حســـب طبيعـــة النـــزاع المعــروض ، و بعــد موافقــة ســـابقا علـــى مســـتوى كـــل 

الوســـيط لإجـــراءات الوســـاطة ، يقـــوم باســـتدعاء الأطـــراف لأول لقـــاء تنطلـــق عنــــدها عمليــــة 
ـــته تقريـــب وجهـــات النظـــر  الوســـاطة ويباشـــر هـــذا الأخيـــر المهمـــة المســـندة إليـــه مـــن محاول

ـماعه ، كمـــا يقتـــرح علـــيهم حلـــولا دون أن يفرضـــها بـــين الخصـــوم وســـماع كـــل مـــا يمكـــن ســ
ـــاز، أمــا  علـــيهم ـــد أجـ ـــاطة فقـ ـــاء الوسـ ـــى إنهـ ـــل بالنســـبة إلـ ـــيط قبـ ـــوم أو الوسـ ـــرع للخصـ  المشـ

وذلــك بطلــب يقــدم  ، 2المقـررة قانونـا بثلاثـة أشـهر إنهــاء هــذا الإجــراء انتهــاء مــدة الوســاطة
ـــى القاضـــي كمـــا يمكـــن لهـــذا الأخيــر إنهائهــا فــي أي وقــت وكــذا إنهائهــا تلقائيــا عنــدما  ، إل

  . 3 يتبين له استحالة السير الحسن لها

يحــرر محضــرا ويوقــع  أن إليــه الموكلــة المهمــةيجــب علــى الوســيط بعــد الانتهــاء مــن و      
كـان المحضـر  ، و إذا 4إليه ما تم التوصل  كل الأخيربحيث يحتوي هذا  ، عليه الخصوم

 الناحيــةالفحـص مـن  إجــراءاتيتضـمن اتفـاق فــان القاضـي وبعـد  بإيداعــهالـذي قـام الوسـيط 
وبالتـالي يصـبح  نطعـ لأيغيـر قابـل  أمرعليه بموجب  بالمصادقةللمحضر يقوم  القانونية

  . هذا المحضر سندا تنفيذيا

                                                           

  .، مرجع سابق " المـــــعـــدل والــمــتــمـــم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  22/13من القانون رقم  534أنظر المادة  1
 3ة الوســاطة ثلاثــة لا يمكــن أن تتجــاوز مــد: " علــى  08/09مــن القــانون رقــم  996تــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة  2

  .، مرجع سابق " أشهر
  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع نفسه 08/09من القانون رقم  1002أنظر المادة  3

عنـد إنهــاء الوسـيط لمهمتــه ، يخبـر القاضــي كتابيـا بمــا توصــل :" علــى  08/09مـن القــانون رقـم  1003تـنص المــادة  4
  .، مرجع سابق " عدمه  إليه الخصوم من اتفاق أو
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مدنيــــة والإداريــــة غيـــر أنـــه مـــا يعـــاب علـــى المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الإجــــراءات ال     
حـل ودي  إلـىف راء في حالة عـدم توصـل الأطـزالم يرتب أي ج أنـه ، 22/13رقم  الجديـد
  يـاب ـــــــة غـجـيـتــة وذلــك نـــوســاطـــــراء الـــــــعلــى القيــام بــإج بالرغم مـن اتفـاقهم مسـبقا ، بينهما

  وعليـهالوسـاطة لاسـيما حضـور الجلسـات ،  ءاترامتابعــة إجـ الجديــة مــن طــرفهم وإهمال
  مالية كالغرامات على أي طرف يقوم يجـب علـى المشـرع أن يفـرض عقوبـات ذات طبيعـة 

  .1بعدم متابعة إجراءات الوساطة 
جـــدر الإشـــارة كـــذلك إلـــى أن اللجـــوء إلـــى الوســـاطة مرهونـــا بوجـــود اتفاقيـــة ثنائيـــة أو وت     

ــــرف الدولــــــة الجاالأطـــــر  متعــــددة ــــادق عليهـــــا مــــن طـ ــــون أحكــــام هــــذه  ئريـــــة ،زاف مصــ وتكــ
 . بالوساطة متعلقـــة الأخيرة

  .ة ــــلــــالتســـوية بالتحكيم كوسيلة بدي: الفرع الثاني 

 ة وم على إرادـــــــــــيعد التحكيم إحدى وسائل حسم المنازعات وهو طريق استثنائي ، ويق     
 الأطراف ، حيث يلجأ إليه الخصوم لحل النزاع دون المحكمة المختصة ، والتحكيم وسيلة 

 قديمة وكان شكله البدائي هو الوسيلة المعتمدة لحل النزاعات بين الخصوم ، وتعد بداية
وظيفــة تحكيميــة إلا أن أهميتــه قــد ازدادت حــديثا بعــد إنشــاء عبــارة عــن الوظيفــة القضــائية  

 .2الأمم المتحدة 
فـــالتحكيم هـــو نظـــام بـــديل للقضـــاء الرســـمي وهـــو وســـيلة قانونيـــة اتفاقيـــة خاصـــة لحـــل      

، كمــا أن المنازعــات التــي تنشــب بــين الأطــراف المتعاقــدة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة فقــط 
إلا بـــإرادة حـــرة ســـليمة تتضـــمن الاتفـــاق المســـبق كتابـــة علـــى هـــذا الطريـــق لا يكـــون  ختيـــارإ

منازعـــاتهم بواســـطة هـــذا النـــوع مـــن القضـــاء ووفقـــا  وإنهـــاءالتحكـــيم  إلـــىرغبـــتهم فـــي اللجـــوء 
وقــد يكــون الاتفــاق علــى التحكــيم ضــمنيا حيــث يقبــل الأطــراف الالتــزام بشــروط ، لأحكامــه 

  .  3 عقد نموذجي ويكون هذا النموذج متضمنا لشرط التحكيم
                                                           

، المعـدل والمتمــــــــم  08/09شـرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى ضـوء القـانون رقـم " عبد الرحمـان بربـارة ،  1
  .19، مرجع سابق ، ص"  22/13بالقانون رقم 

الثقافة للنشـر و التوزيـع عمـان  ، دار  01، ط " دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار" خالد كمال عكاشة ، 2
  . 40، ص 2014

  .14ص  2014بوزريعة ،الجزائر،  ، دارهومة للطباعة والنشر والتوزيع،" التحكيم التجاري الدولي"لزهربن سعيد،  3
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  ولفهم هذا النظام البديل في تسوية المنازعات الإستثمارية ، يجب علينا التطرق إلى      
 . )ثالثا(، و أخيرا إلى أنواعه  )ثانيا(ثم إلى مبررات اللجوء إليه  )أولا(مفهومه 

  . مفهوم نظام التحكيم :أولا

ات عــــن طريــــق ــــــــــــوية المنازعـــــــيعــــرف التحكــــيم بأنــــه ذلــــك الاتفــــاق الــــذي يتضــــمن تس      
ــــارهم مــــن طــــرف المتخاصــــمين إمــــا مباشــــرة أو عــــن طريــــق نظــــام  د عــــاديينراأفـــ ــــتم اختي ي

هنـاك مـن عرفـه بأنـه آليـة يكــون الهــدف منهــا الفصــل فــي المنازعــات التجاريــة و  1للتحكـيم
  عدة  ر بواسطة شخص أوــــــثــــــــطرفين أو أكوالمدنيـة والتـي تنشـأ عـن العلاقـات القائمة بين 

  . 2 أشخاص يسمون بالمحكم أو المحكمين

  3من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي 07كما عرفته المادة       

اتفـاق بـين الطـرفين علـى أن يحـيلا إلـى التحكـيم جميــع أو بعــض النزاعــات التــي  ":بأنـه

نشـــأت أو قـــد تنشـــأ بينهمــا بشــان علاقــة قانونيــة محــددة ســواء أكانــت تعاقديــة أم غيــر 

  .... " تعاقدية 

ـــا دقيقـــا وواضـــحا للتحكـــي الرجوعوبـــ      ـــم يعـــط تعريف ـــه إلـــى المشـــرع الجزائـــري نجـــده ل م لأن
لـيس مــن اختصاصــه وضــع التعريفــات حتــى لا يقــع فــي تعــارض مــع الفقــه ، لكــن نصــت 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة  08/09مـــــن القــــانون رقــــم  1039المـــــادة 
ـــى  ـــذي يخـــص :" ســالف الــذكر عل ـــيم ال ــيم دوليــا بمفهــوم هــذا القـــانون التحك ــد التحك يع

، وبالتـالي تطرق إلـى نـوع "  الأقللى تعلقـة بالمصـالح الاقتصـادية لـدولتين عالنزاعـات الم
، و لدوليـــة التحكـــيم حســـب التشـــريع الجزائـــري  مــن أنــواع التحكــيم فقــط وهــو التحكــيم الــدولي

                                                           

فــي القــانون (حريــة الأطــراف فــي اختيــار طــرق حــل النزاعــات الناجمــة عــن العقــد التجــاري الــدولي " أحمــد بوقــادوم ،  1
الصـلح والوســاطة : الطـرق البديلـة لحــل النزاعـات : ، مداخلـة ألقيـت ضــمن فعاليـات اليـومين الدراســيين عـن ) " يالجزائـر 

  . 247، مجلة المحكمة العليا ،العدد خاص ، ص  2008جوان 16و 15والتحكيم ، يومي 

ة القــانون والأعمــال ، جامعــة ، مجلــ"التحكــيم الــداخلي والــدولي فــي القــانون المغربــي والقــانون المقــارن "بــدر أشــهبون ،  2
  .39، ص   2017الحسن الأول ،الإصدار الأول ، جامعة الرباط ، ماي 

وثيقة الأمم المتحدة المتضمنة قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ،الصادرة عن لجنة الأمـم المتحـدة  3
  .1985حزيران  21للقانون التجاري الدولي في 
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القـــيم المنقولـــة  يجــــب أن يكــــون متعلقــــا بنــــزاع حــــول مصــــالح اقتصــــادية دوليــــة أي انـــــتقــــال
  .والسندات عبر الحدود  والأسهم

المتعلـق بالاسـتثمار و التــي تــنص  22/18مــن القــانون  12ومـن خــلال نــص المــادة      
مـا لـم توجــد اتفاقيــات ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـراف صـــادقت ...يخضـع كـل خـلاف :"... 

م راإبــــ أو ســــاطة والتحكــــيم عليهــــا الدولــــة الجزائريــــة تتعلــــق أحكامهــــا بالمصــــالحة والو 

ف بـاللجوء راتسـمح للأطـ والمسـتثمر، اتفــاق بــين الوكالــة التــي تتصـــرف باســـم الدولـــة

ــى التحكــيم   بـــاللجوء إلـــى قواعـــد الأجنبــيئـــري ســـمح للمســـتثمر زانجــد أن المشـــرع الج،  "إل
 :التحكيم التجاري الدولي في حالتين

وجود اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف صـادقت عليهـا الجزائـر تضـمن إمكانيـة  -01     
 ئريـة والمسـتثمر الأجنبـي ،زاعـات التـي تنشـب بـين الدولـة الجزاالتحكيم لفـض الناللجوء إلى 

ـــات المتعـــددة الأطـــزاوفـــي هـــذا المســـار نجـــد أن الج  رافئـــر قـــد أبرمـــت العديـــد مـــن الاتفاقي
للمركـز الـدولي لتسـوية المنازعـات  ذلـك اتفاقيـة واشـنطن المنشـاة ةالمتعلقة بالتحكيم من أمثلـ

، التــــي نصـــــت علـــــى مجموعـــــة مـــــن  1الكويتيــــة للتشـــــجيع والحمايـــــة المتبادلـــــة للاســـــتثمارات
الضمانات من بينها يتم تسوية المنازعات الاستثمارية بالطرق الوديـة وفـي حالـة تعـذر ذلـك 

تفاقيــات الثنائيــة نجــد مــثلا الاتفاقيــة الجزائريــة يــتم إلــى الا أمــا بالنســبة ،المتعلقــة بالاســتثمار
عـــرض النـــزاع إمـــا لإجـــراءات مناســـبة لتســـوية النـــزاع المتفـــق عليهـــا مســـبقا بـــين المســـتثمر 
والدولــة المضــيفة أو لإجــراءات التســوية التــي تضــمنتها الاتفاقيــة الموحــدة لاســتثمار رؤوس 

  .إلى التحكيم الدولي أو يتم اللجوء  1980الأموال في الدول العربية سنة 

وجود اتفاقية مبرمة بـين المسـتثمر الأجنبـي والوكالـة الجزائريـة لترقيـة الاسـتثمار  -02     
تســمح بــاللجوء إلــى التحكــيم ، وهــو عمــل إرادي بحــت بحيــث مــن خلالــه يمكــن إســناد مهمــة 

                                                           

 30برم بين الدولة الجزائرية والجمهورية الكويتية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، التي أبرمت في الاتفاق الم 1
 23المـــــؤرخ فـــــي  03/370فـــــي الكويـــــت ، صـــــادقت عليهـــــا الجزائـــــر بموجـــــب المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم   2001ســـــبتمبر
  .2003نوفمبر  2، الصادرة في  66، ج ر، العدد 2003اكتوبر
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يتخــذ هــذا الفصــل فــي المنازعــات الاســتثمارية إلــى التحكــيم بــالرغم مــن غيــاب الاتفاقيــة فقــد 
  أو يكون اتفاق  1الاتفاق صورتان إما أن يدرج في العقد الأصلي فنكون أمام شرط التحكيم

 . 2مستقل عن العقد الأصلي وبعد وقوع النزاع وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم

  .مبررات اللجوء إلى التحكيم :  ثانيا

ـــــيفضــــل الأطــــراف فــــي عقــــود الاستثم      ـــــحس ار اللجــــوء إلــــى التحكــــيم فــــيـ م منازعــــاتهم ـــ
ذلك لعدة أسباب منها ما يتعلـق بالمزايـا التـي يتمتـع بـه التحكـيم وبعضـها مـا يتعلـق  عــــــويرج

بالمســــتثمرين الأجانــــب أثنــــاء اللجــــوء إلــــى القضــــاء الــــوطني والــــبعض الآخــــر يتعلــــق بكــــون 
المحفــزة التحكــيم أحــد وســائل اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي ومــن أهــم مزايــا التحكــيم المبــررة و 

  :إلى اللجوء إليه ما يلي 

فغالبــا مــا تــتم إجــراءات التحكــيم بطريقــة ســريعة وبالتــالي : الســرعة فــي الإجــراءات  -01
يؤدي إلى سرعة إصدار قرار التحكيم وهذه السرعة عادة في الـنظم القضـائية مقيـدة بـبعض 

 .النصوص القانونية 

ى مــــن الكفــــاءة العلميــــة يكــــون المحكمــــون أعلــــى مســــتو : التحكــــيم كقضــــاء مخــــتص -02
والقانونيــة  للفصــل فــي المنازعــة كمــا يمتــازون بخبــرة تــتلاءم مــع توســع مجــالات الاســتثمار 

 .3الأجنبي 

تعتبــــر الجلســــات الغيــــر العلنيــــة وعــــدم نشــــر الأحكــــام مــــن  :الســــرية فــــي التحكــــيم  -03
ـــــث تضـــــل الأســـــرار المرتبطـــــة بالعقـــــد والمقترحـــــات ســـــرية  ـــــرى للتحكـــــيم، حي ـــــزات الكب الممي
فــالأطراف فــي عقــود الاســتثمار ترغــب فــي عــدم معرفــة المنازعــات الناشــئة بيــنهم وأســبابها 

اكـزهم الماليـة أو الاقتصـادية ودوافعها نظرا لما قـد تـؤدي إليـه هـذه المعرفـة مـن المسـاس بمر 
 .فالأصل أن أحكام التحكيم لا يجوز نشرها إلا بموافقة المحتكمين والمحكمين

                                                           

ط التحكيم بأنه ذلك الشرط الذي يتفق بموجبه الأطراف قبل نشوب النزاع على حسم مـا قـد يثـور بينهمـا مـن يعرف شر  1
  .24منازعات بواسطة التحكيم ، أنظر عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص 

بينهمـا بالفعـل عـن  يعرف مشارطة التحكيم بأنه ذلك الاتفاق بين أطراف العلاقة القانونية على تسوية النزاع الـذي نشـا 2
  .268طريق التحكيم ، أنظر أحمد بوقادوم ، مرجع سابق ، ص 

  . 23لزهر بن سعيد ، التحكيم التجاري الدولي ، مرجع سابق ، ص   3
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ـــيم  -04 ـــي ظـــل التحك ـــة الأطـــراف ف ـــازعين  :حري إن مرونـــة أحكـــام التحكـــيم تســـمح للمتن
لأطـراف الحـق فـي لبتشكيله على النحو المناسب لهم، لأنه ينفر من القوالب الجامـدة حيـث 

تحكيمـا مؤسسـا، كمـا يفسـح التحكـيم المجـال  أور التحكيم إما أن يكون تحكيما خاصـا اختيا
  أمام إرادة الأطراف في اختيار مكان انعقاد التحكيم وزمانه والقانون الذي يطبقه المحكمون 

  . 1على اتفاق التحكيم وموضوع المنازعة محل التحكيم

يــوفر التحكــيم إمكانيــة الــتحكم بمواعيــد جلســات التحكــيم بحيــث :  ســهولة الإجــراءات -05
تناسب احتياجات الأطراف المعنيـة وأوقـات تفرغهـا، وبالتـالي إعطـائهم مسـاحة وحريـة أكبـر 
فــي البــدء بــإجراءات التحكــيم متــى يشــاؤون وذلــك لأنّ العمليــة برمتهــا عمليــة مرنــة، ويحــق 

ع المسـائل الإجرائيـة الرئيسـية كـإجراء التحكـيم للأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على جمي
أي أنـــه يمكـــن لأطـــراف . عبـــر الوثـــائق الخطيـــة أو عـــن طريـــق جلســـات الاســـتماع الشـــفهية

التحكــيم بالاتفــاق فيمــا بيــنهم وبالتنســيق مــن هيئــة التحكــيم تحديــد مواعيــد إجــراءات التحكــيم 
تحديــدها ولا تفُــرض علــيهم وجلســاته ومختلــف النفقــات والتكــاليف الماليــة، بحيــث يتــرك لهــم 

    .2 فرضاً 

ينبغي أن تكون إجراءات التحكيم محايـدة غيـر منحـازة لأي : حياد و عدالة التحكيم  -06
و لتنفيذ مفهـوم حـل النزاعـات بـالتحكيم المحايـد وتعزيـز انتشـاره  طرف من أطراف النزاع ، 

فضـلاً عـن أنهـم ضـليعون من خلال محكمين يتمتعون بقدرٍ عالٍ مـن التـدريب والمهـارات ، 
  .في القوانين ومختلف التشريعات، ومحايدون و عادلون بشكلٍ تام وكلّي

  . أنواع نظام التحكيم :ثالثا

المعـــــدل  08/09الجزائــــري  إن التحكــــيم حســــب قــــانون الإجـــــراءات المدنيــــة والإداريــــة     
    : كيم دوليحإلى ت محلي و أوسابقا ، فهو ينقسم إلى تحكيم وطني  لمذكوروالمتمم ا

                                                           

  . 168/169خالد كمال عكاشة ، مرجع سابق ، ص   1
أفريل  08الإطلاع عليه يوم   www.tahkeem.aeفي الإمارات أنظر موقع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي 2

  .مساءا  10:23على الساعة  2024
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وهــو الــذي يكــون فيــه المحكمــون والأطــراف يحملــون  :التحكــيم المحلــي أو الــوطني  -01
جنســـية البلـــد الـــذي يجـــري فيـــه التحكـــيم ، و فيـــه يـــتم تطبيـــق قـــانون البلـــد الـــذي يجـــري فيـــه 

  . 2، والتحكيم الداخلي هو الذي تكون إجراءاته خاضعة للقانون الوطني 1التحكيم 

النـزاع ولا  لأطـراف بالنسـبةالقانون الوطني  لأحكامكذلك هو التحكيم الذي يكون طبقا      
القـــانون الـــوطني هـــو الـــذي يـــنص علـــى جميـــع  أنكمـــا  ، 3الأجنبـــييشـــتمل علـــى العنصـــر 

  . 4والقواعد التي تطبق على عمليه التحكيم الإجراءات

طرفيـــه والمحكمـــين  ةقامـــإعناصـــره مـــن موضـــع ومـــدخل  أوالـــذي تكـــون مكوناتـــه  هـــوو     
 ةويمكـن القـول بصـف ة ،واحد ةدول إلىوالقانون الواجب التطبيقي ومكان جيرانه كلها تنتمي 

  .5امعينه دون غيره ةبدول متصلة عناصرهكانت جميع  إذان التحكيم يكون وطنيا أب ةعام

 النــــزاع لأطــــرافالقــــانون الــــوطني  لأحكــــامهــــو الــــذي يكــــون طبقــــا حلــــي تحكــــيم المال إذا    
التحكيم الـداخلي فـي قـانون  إجراءات التحكيم أوالجزائري  المشرعنظم ، وقد وداخل دولتهم 

  .6منه  1024 إلى 1006وبالضبط في المواد  المدنية الإجراءات

ــدولي  -02 ــيم التجــاري ال حتــى يعتبــر التحكــيم دوليــا فقــد نــص القــانون النمــوذجي  :التحك
عنـد وقـت : للجنة الأونسيترال على حالات من خلالها يمكن أن يكون التحكيم دوليا  وهـي 

اتفاق الأطراف وعقده تكون مقرات عملهـم واقعـه فـي دول مختلفـة ، و إذا كانـت واحـدة مـن 
يوجــد فيهــا مقــر عمــل الأطــراف ، مكــان  هــذه الأمــاكن التاليــة واقعــه خــارج إقلــيم الدولــة التــي

التحكيم ، المكان الذي نفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة فـي العلاقـات التجاريـة ، أو 
                                                           

،  01، ط "لحــل النزاعــات) الصــلح، التحكــيم، التوفيــق، الوســاطة( الوســائل البديلــة عــن القضــاء"زينــب وحيــد دحــام ،  1
  . 78، ص  2017المصدر القومي للإصدارت القانونية ، القاهرة ، مصر ، 

، منشأة " 27التحكيـم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية طبقا للقانون رقم "عبد الحميد المنشاوي ،  2
  . 19، ص  1994المعارف بالإسكندرية ، جلال خزى وشركاه ، 

، منشـور فـي مجلـة البحـث للدراسـات " التحكيــم كضـمانة إجرائيـة لتسـوية منازعـات الاسـتثمار الدوليـة" رفيقة بسـكري ،  3
  . 174، ص  2016، جوان  07كاديمية ، جامعة باتنة ، العدد الأ
، الإسـكندرية   01، الطبعـة " الآليات المستحدثة في التحكيم الدولي بالعقود التجارية الدولية" أحمد عبد الحي السيد ،  4

  . 22، ص  2019مكتبة الوفاء القانونية ، 

  . 20، مرجع سابق ، ص " خلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية التحكيـم الدولي والدا" عبد الحميد المنشاوي ،  5

  .، مرجع سابق  22/13القانون رقم  6
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أوثـق بـه ، أو إذا تـم الاتفـاق مـن طـرف الأطـراف  ةالمكان الذي يكون لموضـوع النـزاع صـل
لمعــــايير تبــــين أن علــــى أن موضــــوع اتفــــاق التحكــــيم يتعلــــق بــــأكثر مــــن دولــــة ، وكــــل هــــذه ا

 . 1التحكيم قد يكون أجنبيا ودوليا في النفس الوقت كما قد يكون احدهما دون الآخر

والإداريــة مدنيــة الللإجــراءات  08/09مـــن القــانون رقــم ) 1039(المــادة بــالرجوع إلــى و      
دوليــا بمفهــوم هــذا القــانون  يعــد التحكــيم: " لــى مــا يلــيو التــي نصــت ع المعــدل و المــتمم

  "على الأقل التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين

الـدولي هذه المادة أن المشـرع الجزائـري يتحـدث عـن التحكـيم ل تحليلنا من خلال يتبين      
خص النزاعـات ــــــــفقرر في هذا الخصوص بأن التحكـيم التجـاري الـدولي وفقـا لهـذا القـانون ي

  . 2بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقلالمتعلقة 

للتحكـيم الـوطني حيـث  ةمثـل مـا هـو الحـال بالنسـب إجـراءاتالتجاري الدولي  للتحكيمو       
 الإجــراءاتمــن قــانون  1057 إلــى 1041فــي المــواد مــن  الإجــراءاتتــم الــنص علــى هــذه 

 . 3الجزائري والإدارية المدنية

ـــــح ممـــــا ســـــبق أن حـــــق       ـــــوفر الحمايــــــة ويتضـ ـــــمانة ويـ ـــيم يعـــــد ضـ ــ ـــــى التحكـ اللجـــــوء إلـ
بحيــث يحثــه علــى نقــل أموالــه إلــى دول أخــرى للاســتثمار وهــو  والتــــأمين للمســتثمر الأجنبــي

، وقــد كرســه المشــرع الجزائـري كضــمانة مــن ضــمانات الاسـتثمار إيمانــا منــه بــأنّ  4مطمـئن 
  .إذا كان شرط التحكيم في بنودهلا المستثمر الأجنبي لن يوقع عقد الاستثمار إ

  

  

  

                                                           

، مؤسســة الــوراق للنشــر والتوزيــع ،  01، الطبعــة " التحكــيم المعاصــر فــي قــوانين التجــارة الدوليــة " محمــود فيــاض ،  1
  . 515، ص  2012الأردن  

  . 39، مرجع سابق ، ص " حكيـم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية والإدارية الت" عبد الحميد المنشاوي ،  2

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مرجع سابق  22/13القانون رقم  3

  . 22عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص  4
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  :صة الفصل الثاني لاخ

نخلـــص بـــالقول أن المشــــرع الجزائــــري قــــد ســــعى جاهــــدا لتشــــجيع وتحفيــــز المســــتثمر       
ومـــا يجـــذب المســـتثمر هـــو مـــدى تـــوافر الأجنبــــي مــــن الخـــوض فـــي النشـــاط الاســـتثماري ، 

الضــمانات الكفيلــة لحمايتــه فــي الدولــة المضــيفة وعــدم خضــوعه إلــى أنظمــة قانونيــة تعرقــل 
مبــادئ  ةعــد،  22/18أرســى القــانون الجديــد للاســتثمار حيــث هدفــه المنشــود فــي الــربح ، 

ني الاقتصـــاد الـــوط ةلخدمـــ الأجنبيـــة الأمـــوالوجـــذب رؤوس  وضـــمانات لتشـــجيع الاســـتثمار
  .للاستثمار في الجزائر ةوتوفير بيئ

 ،للمسـتثمر ةرقميـ ةمنصـإنشـاء  عـن طريـق ةالشـفافي مبـدأوتتمثل هـذه الضـمانات فـي       
 أومبـد، مقيمـين أو غيـر مقيمـين ،  وطنيـين كـانوا أو أجانـب بين المسـتثمرين ةالمساوامبدأ و 

و  الأجنبيــــة الأمــــوالوضــــمان الثبــــات التشــــريعي وضــــمان تحويــــل رؤوس  الاســــتثمار ةحريــــ
 أو الإداريوضـمان عـدم التسـخير  الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجيـة والتـوطين البنكـي

كبــــر أ ةجــــل تــــوفير حمايــــأنــــه مــــن أكمــــا ، وفقــــا للقــــانون  إلا ةالمشــــاريع المنجــــز  ةنــــزع ملكيــــ
عــن طريـــق  أوملفــات الاســتثمار الـــوطني  ةالقضــاء فــي معالجـــ للمســتثمرين فقــد عـــزز دور

تفـاق خـاص إ أو ةمبرمـ ةتفاقيـإوالتحكـيم متـى وجـدت  ةوالوسـاط ةكالمصالح ةالبديل الوسائل
 . ةالجمهوري ةعليا للطعن توضع لدى رئاس ةوطني ةستحداث لجنإ و 
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 الموســومةو  هــذه المــذكرةطيــات فــي  ذكــرهدراســتنا لــــمـــــا ســبــــق  خــلال مــن نســتخلص      

في ظـل قـانون الإسـتثمار  للمستثمرالنظام التحفيزي والضمانات المقررة  ":  عنوانتحت 

، الإستثمار فـي الـبلاد  لملفكبيرا  بالغا و قد أولت إهتماما الدولة الجزائرية  أنب " 22/18

 بالاقتصــاد لنهــوضالوثبــة الاقتصــادية المرجــوة وا لتحقيــق المقومــات أهــممــن والــذي إعتبرتــه 
  . التبعية الريعية لعائدات البترول مفتاحا للتخلص من و  الوطني

 المشــرع يســـعمــن خــلال الجــادة والقويــة للدولــة الجزائريــة وقــد تــم تجســيد هــذه الإرادة       
ــج ىإلــ اهـــداــج ئــريزاالج  لــه محفـــزة ئـــةيبو  منــاخ ريتـــوفب الأجنبــي المســتثمر واســـتقطاب ـذبـ

جــاء بجملــة مــن الأحكــام والمفــاهيم  والــذي،  22/18 رقـــم ـديــالجد الاســـتثمار قـــانون بموجــب
ضــــافة إلــــى بالإالســــابقة  الجديــــدة المتعلقــــة بالإســــتثمار لــــم تــــنص عليهــــا قــــوانين الإســــتثمار

  .لبعض المبادئ الأساسية للإستثمار المنصوص عليها سابقا توضيحه و إعادة تنظيمه 

وتبنيها  الدولة وتوجه رغبة تدعم جديدة ضمانات عدةحيث تجلى ذلك بتضمنه ل      
 من خلال المشرع عمدأين  ، الأجنبية الأموال رؤوس ستقطابلا لسياسة إقتصادية جديدة

 لنظام هاستحداثب الجبائي التحفيز سياسة تحديث إلى 22/18 رقـم ـديالجد الاسـتثمار قـانون
 ظرــنـــاد الــما أعـــك ،ارية ــــــية الإستثمـــل العملـــيــهــتســواع لـــقسمه إلى ثلاث أن جديدة تحفيزي

حتى تتكيف مع الآليات  بالاستثمار المكلفة للأجهزة الممنوحة والصلاحيات المهام يــف
  . الجديدة  للسياسة الإستثمارية في البلاد 

ـــن       ـــلال ومـ ـــام التحليليــة دراســتنا خـ ـــا ومقارنتــه هــذا القــانون لأحكـ ـــن ورد بمـ ـــل مـ ـــي قبـ  فـ
  اللاحقـة ةيـميالتنظ والنصـوص نيالقـوان وكـــذا الســـابقة الاســـتثمار والأوامر وقـوانين ميســراالم

  : ةيالتال النتائج إلى توصلنا

والأســــس التــــي يقــــوم عليهــــا  المبــــادئ 22/18 رقـــــم ـديــــالجد الاســـــتثمار قـــــانون كــــرس -01
 الأمــوال رؤوس تحويــل حريــة المعاملــة، فــي المســاواة ،الاســتثمارفــي  حريــةالإســتثمار مــن ال

إعطــاء  بهــدف وهــذا ،للمشــروع الإســتثماري  التشــريعي الثبــاتو  ، عنهــا المحققــة لأربــاحوا
  .الجزائر  في الاستثماري قراره تخاذمن أجل إ لمستثمرأكثر ثقة ل
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لـم تكـن موجـودة  الاسـتثمارية للمشـاريع محفـزة جديـدة ضـماناتب ئـريزاالج مشرعــــال أقر -02
 : في لـثـــمــتــتمن قبل 
 . للدولة التابعة الخاصة العقارية الأملاك من الاستفادة ضمانة �
 إضـافة إلـى حقـوق الملكيـة العقاريـة للمسـتثمر الفكريـة الملكية حقوق حماية ضمانة  �

 المتعلــق 03/06الأمــر:  الصــناعية الملكيــة قــوانين(  بــه المعمــول للتشــريع وفقــا للمســتثمر
 بالرســـــوم المتعلـــــق 66/86 الأمـــــر، الاختـــــراع ببـــــراءة المتعلـــــق 03/07الأمـــــربالعلامـــــات 

ـــخ... الصـــناعية والنمـــاذج ـــة ، ال ـــة الملكي ـــق 03/05 الأمـــر : الأدبي ـــف بحقـــوق المتعل  المؤل
 ) المجاورة والحقوق
 . البنكي والتوطين الدولية التجارة إجراءات من الإعفاء ةضمان �
 يلجــأتحــت رئاســة رئــيس الجمهوريــة  للطعــون العليــا الوطنيــة اللجنــة إنشــاء ضــمانه  �
الأجهـزة المكلفـة أحـد  قراره تعرض للغبن أو أن أن فيها يرى التي الحالة في المستثمر إليها

ه ، و هــذا مــا يعــزز فيــه الثقــة والطمأنينــة علــى مشــروعه حقــ فــي منصــف غيــر بالإســتثمار
 . الإستثماري 

 إلـى هـهوتوجي وأعـاد يـازاالم ا تحفيزيا جديدا للإستفادة منمانظ ئريزاالج المشرع وضع -03
 الاســتثمارات نظــام" و ،"  القطاعــات نظــام"  ، " المنــاطق نظــام" فــيتتمثــل  ثــلاث مجــالات

، حيـث وسـع فـي مجـال العمليـة  المحفزةالجبائية  المزايا من العديد إلى إضافة ،"  المهيكلة
  .وقام بتنظيمها أكثرالإستثمارية 

 قتصـــرإ حيـــث ،للاســـتثمار الـــوطني المجلـــس صـــلاحيات مـــن الاســــتثمار قــــانونقلـــص  -04
 وتقيـيم الشامل تناسقها على والسهر ،الاستثمار مجال في الدولة إستراتيجية اقتراح في دوره

وسـع  وقـد الاسـتثمار لترقيـة ئريةزاالج الوكالةب وسماها الوكالة تسمية في، كما غير  تنفيذها
 .الحصر سبيل على أين حرص في ذكرها الاستثمار مجال في ومهامها صلاحياتها من

 وعنــاء اتراءالإجــ لتخفيــف مركــزيلاال المســتوى علــى الوحيــدة بـــالشبابيك العمــل تفعيــل -05
 والاسـتثمارات الكبـرى للمشـاريع الوحيـداك الّشـب هثاستحدإ جانب إلى،  المستثمر لىع نقلتال
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 الاسـتثمارية المشـاريع ومرافقـة لتجسـيد اللازمـة الإجراءات بكل بالقيام كلف الذي ، الأجنبية
 . الأجنبية تراوالاستثما الكبرى

الهــدف منهــا إزالــة الطــابع  للمســتثمر الرقميــة المنصــة فــي يتمثــل إجــراء أهــم اســتحداث -06
 ةيــطراروقيالب محاربــة المســاهمة فــيمــن شــأنها الإســتثمارية و التــي  الإجــراءات كــلالمــادي ل
 بمشـــروعه المتعلقـــة المعلومـــات كـــل مـــن المســـتثمر تمكـــن، كمـــا  هـــةزاوالن ةيالشـــفاف وإضـــفاء

  .وفي جميع المجالات  الاستثماري

 اتيـــعمل وبســـوء نيـــة بـــآخر أو بشـــكل عرقـــلي مـــن كـــل علـــى العقوبـــات أقصـــى طيتســـل -07
  .و بأي وسيلة كانت  مركزه كان مهما الاستثمار

 مـــن بـــدل ليالتســـجنظـــام تمثـــل فـــي ت اتإعتمـــد المشـــرع آليـــة جديـــدة لتأهيـــل الإســـتثمار  -08
 والتســجيل يكــون، قــوانين الإســتثمار الســابقة  المنصــوص عليهــا فــي دالتصــريح أو الاعتمــا

حينـــا و  تســـلم شــهادة بموجـــب الرقميــة المنصـــة أو الاســتثمار ةيـــلترق ةيــالجزائر  الوكالـــة لــدى
  .بالإستفادة من مختلف المزايا  الفورتنتج أثارها على 

 الاســــتثمار قــــانونفـــي  النزاعـــات الإســـتثمارية لفـــض لـــةيالبد الطـــرقمـــن  المشـــرع عـــزز -09
 أكبـــر ضـــمانة إعطـــاء بهـــدف، الصـــلح والتحكـــيم وســـيلتي إلـــى  الوســـاطة وأضـــاف، الجديـــد 

 ةيـفعالو  تـداولا الأكثـرهـو  الـدولي التجـاري ميالتحكـ إلى اللجوء بالرغم أن الأجنبي للمستثمر
  .الخلافات  هذه حل في

الجديــدة للدولــة الجزائريــة والتــي تجلــت فــي بــالرغم مــن وضــوح السياســة الإســتثمارية و       
التحفيزات المتعلقـــــة بـــــو بحثنـــــا  لموضـــــوع دراســـــتنا المتوصـــــل إليهـــــا مـــــنو المســـــتنتجة  النتــــائج

فإن المشرع الجزائري قـد ،  22/18 رقــم ـديالجد الاسـتثمار قـانونفي والضمانات المعتمدة 

ــوفــق لحــد مــا   ةفــي وضــع آليــات جديــدة للمســاهمة فــي إســتقطاب الاســتثمارات الأجنبي

بعـين مـن أجـل أخـذها نذكرها  تبعض الاقتراحا هناك أن غير ، الاقتصاد الوطني وتطوير
لإعطــاء أكثــر فعاليــة للأهــداف المرجــوة مــن لتــدارك بعــض النقــائص الــذي تشــوبه و  الإعتبــار

 علـى تقديم هذه الإقتراحـات، ويمكن حتى لا تبقى حبرا على ورق  أحكام هذا القانونتنفيذ 
  :النحو الآتي 
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 كقــانون الاســتثمار قــانون مــع علاقــة اهــل التــي نالقــواني ين وتكييــف جــلتحيــ ضــرورة -01
، بمـــا يتماشـــى مـــع الآليـــات  اهـــوغير  الفكريـــة كيـــةلالم ،المصـــرفي  ، الضـــرائب ،الجمـــارك 

  . ودوليا وطنيا الجديدة المستحدثة وكذا مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإستثمار

 الاقتصـادي العقاربمنح وتسيير التنظيمية المتعلقة  القوانينتجسيد الأحكام الواردة في  -02
علــى  2023الصــادرة فــي أواخــر ســنة للإســتثمار  المــــوجهو  ولــةدلل الخاصــة للأمــلاك التــابع

 تسـييرفـي خاصة ما تعلق بإنشـاء الوكـالات المتخصصـة ، الأرض الواقع بصفة مستعجلة 
لأن تفعيـــل هـــذه ، ســـواءا كـــان عقـــار صـــناعي ، ســـياحي أو حضـــري ،  العقـــار الاقتصـــادي

الحظيــــرة الوطنيــــة  العقــــار الاقتصــــادي وتطهيــــرسيُســــاهم فــــي إحصــــاء المراســــيم التنظيميــــة 
  .للإستثمار وتسهيل الولوج إليه للمستثمرين  للأملاك العقارية الموجهة

والبرمجـــة الآليـــة  الآلـــي الإعـــلام مجـــال فـــيوالخبـــرة  الكفـــاءة أصـــحاب تكـــوين وتأهيـــل -03
يتماشــى وأهــداف قــانون الإســتثمار  بمــا برامجهــا وتطــوير الرقميــة المنصــة لتســييروتــوظيفهم 

  .المتدخلين في العملية الاستثمارية  لكلو  للمستثمر مريحة بخدمة يسمحمما 

 الوكالــــةخاصــــة  الإســــتثمارلأجهــــزة المكلفـــة بمراقبــــة ا تــــأطيرضــــرورة  ضـــافة إلــــىبالإ -04
وكـذا جميـع الإدارات والهيئـات المتدخلـة فـي العمليـة الإسـتثمارية   الاسـتثمار لترقية ئريةزاالج

  .بكفاءات تقنية متخصصة و إعادة رسكلتهم بصفة دورية 

علــى  الاســتثمارية العمليــةفــي  المتدخلــة ةوالإداريــ الاقتصــاديةجميــع القطاعــات  نــةرقم -05
 الرقميـة المنصـة، مع ربطها بينيا مـع  وغيرها العقار ةوإدار الجمارك والضرائب  ةادار  :غرار

لتحقيــق نتــائج  كأســلوب أيضــاعلــى مســتواه  ةالمســتثمر بنظــام الرقمنــ ةمطالبــو للمســتثمر ، 
 .مشاريع الاستثمار ةفي تطوير وترقي ةجيد

المنصـوص عليهـا  لأحكـامتكريسـا لالتـي تمـس بالاسـتثمار  الأفعـالتجريم في التعجيل  -06
 أوكـــل مـــن يعرقـــل  ةومعاقبــ للمســـتثمر الحمايـــةمــع ضـــمان  ، الجديـــدفــي قـــانون الاســـتثمار 

لان المشـــكل ،  همعلـــي تطبـــق التـــي العقوبـــات توضـــيحو  نيـــة بســـوءالاســـتثمار  ةيمـــس بحريـــ
لا  ةيـــــوالبيروقراط ةيـــــالمحسوب رةــــظاهو ـــــالجوهري الذي يعاني منه الاستثمار في الجزائر ه



 الـــخــاتـــمــة

 

 

 

102 

 

 ،صـناعي كـان منح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار سواء  ةما يتعلق بمشكل سيما في
  . حضري أوفلاحي ،  سياحي

 والعمـل علـى تحيـين وتطـوير في الجزائر للجهاز المصرفيوحرية  ةفاعلي أكثر إعطاء -07
جــل تكــريس الضــمانات أمــن  ة ،مــع التكنولوجيــات الحديثــ بمــا يتماشــى قــانون النقــد والقــرض

 . الأموالبتحويل رؤوس  ما تعلق ةخاص الأجنبي للمستثمر ةالممنوح
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 قــائــمـة المصادر والمراجع

  المصادر: أولا 

 تالاتفاقيا - 01

ــاتفاق -  موقعــة الأخــرى الــدول ايــورعا الــدول نيبــ بالاســتثمار المتعلقــة المنازعــات ةيتســو  ةي

 رقـــم رئاســـي مرســـوم بموجــب رـزائـــــجــال ـــيـــــهاعل ادقتــــص ،1965 مـــارس 18 فـــي بواشــنطن

  .1995 لسنة،  65 العددالجريدة الرسمية ،  ، 1995أكتوبر 30 في مؤرخ 95/346

ـــة  - الاتفـــاق المبـــرم بـــين الدولـــة الجزائريـــة والجمهوريـــة الكويتيـــة للتشـــجيع والحمايـــة المتبادل

فــي الكويــت ، صــادقت عليهــا الجزائــر   2001ســبتمبر 30التــي أبرمــت فــي  للاســتثمارات ،

، الجريـدة الرسـمية ، 2003اكتـوبر 23المؤرخ فـي  03/370بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2003نوفمبر  2، الصادرة في  66العدد 

 يـــــرـــالدسات - 01

 بموجـــــب الصـــــادر ، 2020 لســـــنة الشـــــعبية الديمقراطيـــــة الجزائريـــــة الجمهوريـــــة دســـــتور -

 التعـديل بإصـدار المتعلـق ، 2020ديسمبر 30 في المؤرخ 20/442 رقم الرئاسي المرسوم

  82 عـدد ،الجريـدة الرسـمية  ، 2020نـوفمبر أول استفــتاء فـي عليـه المصـادق ، الدسـتوري

 . 2020 ديسمبر 30 في ةالمؤرخ

  نـــــــيــــــوانــــــــالق - 02

ـــــة 26 فـــــي المـــــؤرخ،  63/277 رقـــــم القـــــانون - ــــــالمتعل" ، 1963 جويلي  ،"بالاســـــتثمار قــــ

  ) .ملغى( 1963 أوت 2 يـــــف ةمؤرخــــال ، 53 ددـــــالع ،الجريدة الرسمية 

" الاســتثمارات قــانون يتضــمن"، 1966 ســبتمبر 15 فــي المــؤرخ ، 66/284 رقــم القــانون -

  ) .ملغى( 1966 سبتمبر 17 في ةالمؤرخ ،80 العدد ،الجريدة الرسمية  ،

 الاقتصــاد الشــركات بتأســيس يتعلــق 1982 أوت 28 فــي مــؤرخ،  82/13 رقــم القــانون -

  ) ملغى(1982 سنة أوت 31 في ةمؤرخ ، 35 العدد ،الجريدة الرسمية  وسيرها، المختلطة

الاســـتثمارات  بتوجيـــه يتعلـــق"  ،1988جويليـــة  28 فـــي المـــؤرخ،  88/25 رقـــم القـــانون - 

جويليــــة  13 فــــي المـــؤرخ ، 28 العــــدد ،الجريــــدة الرســـمية "  الوطنيـــة الخاصــــة الاقتصـــادية

  ) .ملغى(1988
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المحـــــدد للقواعـــــد المتعلقـــــة بنـــــزع "،  37/04/1991المـــــؤرخ فـــــي  91/11القـــــانون رقـــــم  -

ــــــة مــــــن اجــــــل المنفعــــــة ــــــدة الرســــــمية ،  "العامــــــة الملكي فــــــي  ةالمؤرخــــــ ، 31، العــــــدد الجري

04/05/1991.  

 75/58يعـدل ويـتمم الأمـر رقــم  2007مـايو سـنة  13المـؤرخ فـي  07/05القانون رقـم  -

 عـدد، الجريـدة الرسـمية ، " والمتضمن القانون المـدني" 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 

  . 2007مايو  13، مؤرخة في  21

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات " ،  2008فيفــــري  25المــــؤرخ فــــي  08/09القــــانون رقــــم  -

  . 2008أفريل  23، مؤرخة في 21،العدد  الجريدة الرسمية ، " مدنية والإداريةال

 الجريـدة ،الاسـتثمار بترقيـة المتعلـق، 2016 أوت 03 في المؤرخ ، 16/09 قمر  القانون -

  ) .ملغى( 2016 أوت 30 في المؤرخة ، 46 العدد،  الرسمية

 79/07، يعـدل ويـتمم القـانون رقـم  2017فبرايـر 16، المؤرخ في  17/04القانون رقم  -

 ، 11، العـدد الجريـدة الرسـمية  ، "والمتضمن قـانون الجمـارك" 1979يوليو 21المؤرخ في 

  . 2017سنة 

الجريـدة  ، "المتضمن التقسيم القضائي"، 2022 ماي  5المؤرخ في 22/07القانون رقم  -

  . 2022 ماي 14في  ة، المؤرخ32،العدد  الرسمية

  ؤرخ ـــالم 08/09قانون ـ، المعدل والمتمم لل2022يوليو  22المؤرخ في  22/13القانون  -

 الجريـدة الرسـمية ، "المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة"،  2008فيفري  25في 

  . 2022يوليو  17في  ة، المؤرخ 48العدد  ،

الجريـــدة  ،بالاســـتثمار يتعلـــق ، 2022 يـــةلجوي 24 :فـــي المـــؤرخ ، 22/18قـــم ر  القـــانون -

  . 2022 يةلجوي 28 في المؤرخة،  50 العدد ،الرسمية 

يحــــدد شــــروط وكيفيــــات مــــنح  "، 2023نــــوفمبر  15المــــؤرّخ فــــي  23/17القــــانون رقــــم  -

 ،"الاقتصــادي التــابع للأمــلاك الخاصــة للدولــة والموجــه لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية  العقــار

 . 2023نوفمبر 16في  ة، المؤرّخ73العدد  ، الرسمية الجريدة

 رــــــــــــــالأوام - 03

 الجريــــدة، يتضـــمن القــــانون المــــدني ،  1975ســــبتمبر  26المــــؤرخ فــــي  75/58الأمـــر  -

  .المعدل والمتمم  ، 1975سبتمبر  30في  ةالمؤرخ 78، عدد  الرسمية
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،  "يتضـــمن القـــانون التجـــاري"،  1975ســـبتمبر  26، المـــؤرخ فـــي  75/59رقــــم  الأمـــر -

  .المعدل والمتمم  ، 1975ديسمبر  19في  ة، المؤرخ 101، العدد  الرسمية الجريدة

ـــــانون يتضـــــمن "، 1976ديســـــمبر 09 فـــــي المـــــؤرخ 76/101 قـــــمر  الأمـــــر -  ئبراالضـــــ ق

ـــة والرســـوم المباشـــرة  ديســـمبر 22 فـــي ةالمؤرخـــ ، 102 العـــدد ،الجريـــدة الرســـمية  ،"المماثل

  . )والمتمم لمعدلا( ، 1976

الجريـدة ،  "المتعلق بتطوير الاسـتثمار"  2001أوت  20المؤرخ في  01/03رقم  الأمر -

  . )ملغى( 2001أوت  22 ة فيالمؤرخ 47، العدد الرسمية 

يتعلــق بالقواعــد العامــة المطبقــة " ،  2003يوليــو ســنة  19مــؤرخ فــي 03/04رقــم  الأمــر -

فــي  ة، المؤرخــ 43، العــدد الجريــدة الرســمية ، "علــى عمليــات اســتيراد البضــائع وتصــديرها

  . 2003يوليو سنة  30

المتعلـــق بحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق "،  2003يوليـــو 19المـــؤرخ فـــي  03/05الأمـــر رقـــم  -

  . 2003يوليو  20في  ة، المؤرخ 44العدد  ،الجريدة الرسمية  ، "المجاورة

ـــــو  19المـــــؤرخ فـــــي 03/06رقـــــم  الأمـــــر - ـــــق بالعلامـــــات"، 2003يولي ـــــدة  ، "المتعل الجري

  . 2020يوليو 20في  ة، المؤرخ 44العدد  ،الرسمية 

الجريـدة  ، "المتعلق ببراءات الاختـراع"، 2003يوليو  19المؤرخ في  03/07رقم  الأمر -

  . 2003يوليو 20في  ة، المؤرخ44،العدد  الرسمية

 المتعلــق بالتصــاميم الشــكلية للــدوائر"، 2003يوليــو  19المــؤرخ فــي 03/08رقــم  الأمــر -

  .2020يوليو 20في  ة، المؤرخ 44،العدد  الجريدة الرسمية ،"المتكاملة 

الجريـــدة ،  "يتعلـــق بالنقـــد و القـــرض"،  2003أوت  26مـــؤرخ فـــي  03/11مـــر رقـــم الأ -

  . 27/08/2003مؤرخة في ال،  52، العدد  الرسمية

 01/03الأمـــر رقـــم ، يعـــدل ويـــتمم  2006جويليـــة   15مـــؤرخ فـــي  06/08رقـــم  الأمـــر -

، العـدد  الجريـدة الرسـميةوالمتعلـق بتطـوير الاسـتثمار،  2001أوت  20مـؤرخ فـي  )ملغـى(

  . 2006جويلية  19في  ة، مؤرخ 47

يحــــدد شــــروط وكيفيــــات مــــنح "،  2008ســــبتمبر  01المــــؤرخ فــــي  08/04الأمــــر رقــــم  -

ــــة والموجهــــة  ـــــابعة للأمـــــلاك الخاصـــــة للدول ــــى الأراضــــي الت لإنجــــاز مشــــاريع  الامتيــــاز عل

  . 2008سبتمبر  03المؤرخة في  ، 49، العدد  الجريدة الرسمية،  "استثمارية



والمراجع المصادر قــائــمـة  

 

107 

 

 المراسيم - 04

المتعلـــــــق بترقيـــــــة " ،1993اكتـــــــوبر 5المـــــــؤرخ فـــــــي  93/12المرســـــــوم التشـــــــريعي رقـــــــم  -

  . )ملغى(1993 أكتوبر 10في  ة، المؤرخ 64العدد ،  الرسمية الجريدة ،" الاستثمارب

المحـدد لتشـكيلة اللجنـة "، 2022سـبتمبر  4المـؤرخ فـي  22/296المرسوم الرئاسي رقـم  -

ــــا الوطنيــــة للطعــــون المتعلقــــة بالاســــتثمار وســــيرها ،  60،العــــدد الرســــمية  الجريــــدة ، "العلي

  . 2022سبتمبر  18في  ةالمؤرخ

يحــــدد كيفيــــات تطبيــــق " 1993 جويليــــة 27المــــؤرخ فــــي  186/ 93المرســــوم التنفيــــذي  -

ـــة مـــن اجـــل المنفعـــة العامـــة 91/11القـــانون رقـــم  ـــة بنـــزع الملكي  ،" المحـــدد للقواعـــد المتعلق

  .المعدل والمتمم  1993أوت  01، مؤرخة في  51 العدد،  الرسمية الجريدة

يتضــمن تشــكيلة لجنــة "  2006أكتــوبر  09فــي مــؤرخ  06/357المرســوم التنفيــذي رقــم  -

 64، العـدد  الرسـمية الجريـدة ، وتنظيمهـا وسـيرها ، "الطعن المختصة في مجال الإسـتثمار

  . 2006أكتوبر 11في  ة، مؤرخ

يحـــدد قائمــــة النشــــاطات "، 2007جــــانفي 11،مــــؤرخ فـــي 07/08تنفيــــذي رقـــمالمرســـوم ال -

المتعلــق بتطــوير  01/03والســلع والخــدمات المســتثناة مــن المزايــا المحــددة فــي الأمــر رقــم 

  ) .ملغى( 2007جانفي  14المؤرخة في  ، 04عدد  ، الرسمية الجريدة، "الاستثمار

يتضـــمن إنشـــاء الوكالـــة "،  2007أفريـــل  23مـــؤرخ فـــي  07/119مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  -

، العــدد  الرســمية الجريــدة ، " الوطنيــة للوســاطة والضــبط العقــاري ويحــدد قانونهــا الأساســي

فـــي  المـــؤرخ  12/126بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي  المعـــدل و المـــتمم،  2007، ســـنة  27

  .) ملغى( 2012، سنة  17، العدد  الرسمية الجريدة،  2012مارس 19

يـــحدد شـــروط وكيـــفيات "،  2009مــاي  2مــؤرّخ فــي  152/ 09: تـــنفيذيّ رقــمالمرســوم ال -

مــنح الامتـــياز علــى الأراضــي التـــابعة للأمـــلاك الخاصـــة للدولــة والموجهــة لإنجــاز مشــاريع 

  . 2009ماي  06، الصادرة في  27العدد  ، الرسمية الجريدة ، "استثمارية 

، المتعلـق بـالقوائم السـلبية 2017مـارس 5، المـؤرخ فـي  17/101المرسوم التنفيذي رقم  -

والمبالغ الدنيا للاستفادة من المزايا وكيفيه تطبيق المزايا علـى مختلـف أنـواع الاسـتثمارات ، 

  ).ملغى( 2017مارس 8 في المؤرخة،  16، عدد  الرسمية الجريدة
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المتضـمن تشـكيلة لجنـة " ، 2019مـاي  29المؤرخ في  19/166المرسوم التنفيذي رقم  -

العـدد  ، الرسـمية الجريـدة وسـيرها ، " الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمهـا

  . 2019يونيو  9، الصادرة في 37

 المجلــس تشــكيلة يحــدد " ، 2022 ســبتمبر 8 فــي مــؤرخ 22/297 رقــم تنفيــذي مرســومال -

 2022سـبتمبر 18 فـي ةمؤرخـال ، 60 عـدد ،الرسـمية  الجريـدة ،"وسـيره للاسـتثمار الوطني

ــــ التنفيـــذي مالمرســـو  - ـــةم تنظـــي يحـــدد" ، 2022 ســـبتمبر 8 فـــي مـــؤرخ 22/298مرق  الوكال

ــــة ــــة الجزائري  18 فــــي ةمؤرخــــال ، 60 عــــدد ،الرســــمية  الجريــــدة ،"اهوســــير  للاســــتثمار لترقي

  . 2022سبتمبر

 تسـجيل لكيفيـات المحدد"،  2022 سبتمبر 08، المؤرخ في 22/299 التنفيذي المرسوم -

 الإتــاوة تحصــيل وكيفيــات مبلــغ وكــذا تحويلهــا أو الاســتثمارات عــن التنــازل أو الاســتثمارات

 18 المؤرخــــة فــــي ، 60 العــــدد الرســــمية ، الجريــــدة، "الاســــتثمار ملفــــات بمعاجلــــة المتعلقــــة

  . 2022 سبتمبر

 النشــاطات قــوائم يحــدد ، 2022ســبتمبر 8 فــي المــؤرخ 22/300 رقــم التنفيــذي المرســوم -

ـــــويل مــــن الــــدنيا الحــــدود وكــــذا المزايــــا مــــن للاســــتفادة الـــــقابلة غيــــر والخدمـــــات والســــلع  التمـ

 ســبتمبر 18 فــي ةالمؤرخــ ، 60 العــدد ،الرســمية  الجريــدة التحــــــويل، ضــــمان مــن للاســتفادة

2022 .  

ا���دد ������� ا��وا	�� ،  �����2022ر  8ا��ؤرخ ��  22/301ا���
�ذي ر	م ا��ر�وم  -

� الرسـمية ، الجريـدة، ��� �*��ل ا)���'��ر &�%�� أھ���� ا�دو���"���طق ا��� �و����  �ا����

  . 2022سبتمبر 18 ة فيالمؤرخ ، 60 العدد

 تأهيـــل معـــايير يحـــدد ، 2022ســـبتمبر 8 فـــي المـــؤرخ 22/302 رقـــم التنفيـــذي المرســـوم -

 الجريـــدة التقيـــيم، وشـــبكاتالإســـتغلال  مزايـــا مـــن الاســـتفادة يـــاتفوكي المهيكلـــة الاســـتثمارات

  . 2022سبتمبر 18 ة فيالمؤرخ ، 60 العدد الرسمية ،

ـــــذي مالمرســـــو  - ــــــ التنفي ـــــق"  ، 2022ســـــبتمبر 8 فـــــي المـــــؤرخ 22/303 مرق  بمتابعـــــة يتعل

" المكتتبـة والالتزامـات الواجبـات احتـرام معد حالة في إتخاذها الواجب والتدابير الاستثمارات

  . 2022 سبتمبر 8 في ة، المؤرخ 60 العدد الرسمية ، الجريدة ،
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يحـــدد مكونـــات العقـــار "،  2023ديســـمبر 28مـــؤرخ فـــي  23/486مرســـوم تنفيـــذي رقـــم  -

الاقتصادي التابع للأملاك الخاصـة للدولـة الموجـه لإنجـاز مشـاريع اسـتثمارية والقابـل لمـنح 

 2023ديسمبر 30في  ة، مؤرخ85،ج ر،العدد "الامتياز

يحــدد شــروط وكيفيــات "،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/487مرســوم تنفيــذي رقــم   -

مــنح الامتيــاز القابــل للتحويــل إلــى تنــازل عــن العقــار الاقتصــادي التــابع للأمــلاك الخاصــة 

 30فـــي  ةمؤرخــ 85لعــدد ، االرســمية  الجريــدة، "للدولــة الموجــه لإنجــاز مشــاريع اســتثمارية

 . 2023ديسمبر 

يتضــمن إنشــاء الوكالــة "،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/488مرســوم تنفيــذي رقــم  -

 30فـي  ة، مؤرخـ85،العدد الرسمية  الجريدة ،" الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها

 2023ديسمبر

نشــاء الوكالــة يتضــمن إ "، 2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/489مرســوم تنفيــذي رقــم  - 

 30فـي  ة، مؤرخـ85،العـدد الرسـمية  الجريـدة ،" الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسـيرها

 2023ديسمبر

يتضــمن إنشــاء الوكالــة " ،  2023ديســمبر 28مــؤرخ فــي  23/490مرســوم تنفيــذي رقــم  -

فــي  ة، مؤرخــ 85العــدد  ،الرســمية  الجريــدة ،" الوطنيــة للعقــار الحضــري وتنظيمهــا وســيرها

 . 2023ديسمبر 30

 ةـــــمــظــــالأن - 05

ـــة"،  2005يوليـــو 6، المـــؤرخ فـــي  05/03النظـــام رقـــم  - ،  "يتعلـــق بالاســـتثمارات الأجنبي

       . 2005 يوليو 31 في ة، مؤرخ 53العدد  ،الرسمية  الجريدة

ـــــر 3 مـــــؤرخ فـــــي 07/01النظـــــام رقـــــم  - ـــــى  " ، 2007فبراي يتعلـــــق بالقواعـــــد المطبقـــــة عل

  31، العـدد الرسـمية  الجريـدة، "المعاملات الجاريـة مـع الخـارج والحسـابات بالعملـة الصـعبة

 . 2007مايو 13 في ةمؤرخ

ــــم  - يحـــدد شـــروط تحويـــل رؤوس "،  2014ســـبتمبر  29فـــي  المـــؤرخ  14/04النظـــام رق

المتعــــاملين الاقتصــــاديين  الأمـــوال إلــــى الخـــارج بعنــــوان الاســــتثمار فـــي الخــــارج مــــن طـــرف

ـــانون الجزائـــري ـــوبر  22فـــي  ة، مؤرخـــ 63، العـــدد الرســـمية  الجريـــدة، " الخاضـــعين للق أكت

2014 . 
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  المراجع:  ثانيا

  :باللغة العربية  -أ 

 اتـــــــــفـــؤلــــمـــال - 01

، " دور القـوانين والتشـريعات فـي جـذب الاسـتثمار فـي الجزائـر"أحمـد سـمير أبـو الفتـوح ،  -

  . 2015، مصر ،  01المكتب العربي للمعارف ، ط 

ـــد الحـــي الســـيد ،  - ـــالعقود التجاريـــة " أحمـــد عب ـــدولي ب ـــات المســـتحدثة فـــي التحكـــيم ال الآلي

  . 2019، الإسكندرية ، مصر، مكتبة الوفاء القانونية ،  01، الطبعة " الدولية 

فـي ظـل أحكـام القـانون تسوية منازعات الاسـتثمار الأجنبـي "إياد يونس محمد الصقلي ،  -

  . 2018، أيلول 01، العدد 03،مجلة جامعة تكريت للحقوق ،العراق،المجلد"الدولي العام 

، دار  01، ط " دور التحكـيم فـي فـض منازعـات عقـود الاسـتثمار" خالد كمال عكاشـة ، -

  . 2014الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،  

) الصـلح، التحكـيم، التوفيـق، الوسـاطة( ضـاءالوسـائل البديلـة عـن الق"زينب وحيد دحام ،  -

  . 2017،المصدر القومي للإصدارت القانونية، القاهرة ، مصر،  01، ط "لحل النزاعات

مــا بــين الضــمان (الاســتثمار الأجنبــي المباشــر" عــادل شــهدان ، عبــد اللطيــف الغربــاوي،  -

ثارهـــــا علـــــى النمـــــو الـــــدولي ووســـــائل الحمايـــــة القانونيـــــة للاســـــتثمارات الأجنبيـــــة الخاصـــــة وأ

  . 2020، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، سنة )" الاقتصادي في الدول النامية 

التحكيـم الـدولي والـداخلي فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة والإداريـة "عبد الحميد المنشاوي ،  -

  .1994، منشأة المعارف بالإسكندرية ، جلال خزى وشركاه ، " 27طبقا للقانون رقم 

شرح قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة علـى ضـوء القـانون رقـم " عبد الرحمان بربارة ،  -

، بيـت الأفكـار ،  05، ط  02، الجـزء " 22/13، المعدل والمتمـــــــم بالقـانون رقـم  08/09

  . 2022الجزائر ، سنة 

العربيـــة دراســـة قانونيـــة ضـــمانات الاســـتثمار فـــي الدولـــة "عبـــد االله عبـــد الكـــريم عبـــد االله ،  -

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمـان ، " مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية

  . 2010الأردن ، 

، دار الخلدونيـــة ، الجزائـــر، "الكامـــل فــي القـــانون الجزائـــري للاســتثمار" عجــة الجيلالـــي ، -

2006 .  
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، دار " ت الأجنبيــة فــي القــانون الــدوليضــمانات الاســتثمارا"عمــر هاشــم محمــد صــدقه ،  -

  . 2008الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

التحكـــــــــيم التجـــــــــاري الدوليضـــــــــمان : الاســـــــــتثمارات الدوليـــــــــة " قـــــــــادري ، عبـــــــــد العزيـــــــــز  -

  .  2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة ، الجزائر، 02،ط "-الاستثمارات

، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع ، " التجـــاري الـــدوليالتحكـــيم " لزهـــر بـــن ســـعيد ،  -

  .14، ص  2014بوزريعة ، الجزائر، 

،  01، ط " –الأســس العامــة للعقــود الإداريــة دارســة مقارنــة "محمــد ســليمان الطمــاوي ،  -

  .1991مطبعة جامعة عين الشمس ، مصر ،

،  01، الطبعـــــة " ة التحكـــــيم المعاصـــــر فــــي قـــــوانين التجـــــارة الدوليـــــ" محمــــود فيـــــاض ،  -

  . 2012مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

، دار هومـة  02، ط "الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي القـانون الجزائـري"محند وعلي عيبـوط ،  -

  . 2014للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

هــــدى، ، دار ال" الوســــيط فــــي شــــرح قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة" نبيــــل صــــقر،  -

  . 2009الجزائر، 

تســـوية منازعـــات الاســـتثمار الأجنبـــي عـــن طريـــق التحكـــيم فـــي التشـــريع " هـــدى نويـــوة ،  -

، فـــي مؤلـــف جمـــاعي بعنـــوان نظـــام الحمايـــة القانونيـــة للاســـتثمار فـــي الجزائـــر، " الجزائـــري 

  . 2022إعداد وإشراف هدى نويوة ، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع ، قسنطينة الجزائر، 

 ميةلالع رسائلال - 02

، أطروحــة دكتــواره فــي " تثمــين العقــار الموجــه للاســتثمار الصــناعي" أســماء منصــور ،  -

  . 2020/2021القانون ، كلية الحقوق ، جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر ، 

، رسـالة " تجربة الجزائر في مجال الاستثمار بين التقييـد والتحفيـز" بن عميروش ريمة ،  -

دكتوراه فــي القــانون ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، قســم الحقــوق، جامعــة لنيــل شــهادة الــ

  . 2023مولود معمري ، تيزي وزو، 

، أطروحة دكتـوراه فـي العلـوم ، " حرية الاستثمار في التجارة الخارجية " حجارة ربيحة ،  -

وزو،  تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة مولـود معمـري، تيـزي

  . 2017سنة 
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، رسـالة الـدكتوراه "الحماية القانونية لملكيه المسـتثمر الأجنبـي فـي الجزائـر"حسين نوارة ،  -

  .38، ص  2013، كليه الحقوق ، جامعه مولود معمري ، تيزي وزو ، 

، أطروحـــة " النظـــام القـــانوني للاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الـــدول الناميـــة " رفيقـــة قصـــوري ،  -

  . 2010/2011ية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، دكتوراه ، كل

، أطروحــــة "الاســــتثمار الأجنبــــي فــــي الجزائــــر بــــين التحفيــــز والتقييــــد " ســــامية شــــيبان ،  -

  .2021دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

البديلة عـن القضـاء العـام والخـاص فـي حـل النزاعـات التجاريـة الوسائل "سعيد يحياوي ،  -

  . 2018/2019، أطروحة دكتواره، كلية الحقوق،جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر، "

ـــداخلي " شـــعبان صـــوفيان ،  - ضـــمانات الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي الجزائـــر بـــين التشـــريع ال

ق والعلـوم السياسـية ، جامعـة أبـو بكـر ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقـو " والاتفاقيات الدولية 

  . 2018/2019بلقايد ، تلمسان ، 

، " أثـــر الحـــوافز التشـــريعية فـــي اســـتقطاب الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر" محمـــد عمـــور،  -

، كليــــة الحقـــوق والعلـــوم السياســــية ، جامعـــة عبـــد الحميــــد بـــن بــــاديس ، "أطروحـــة دكتـــوراه 

  . 2017/2018مستغانم ،

، "ليــــات القانونيـــــة لجــــذب الاســـــتثمارات الأجنبيــــة المباشـــــرة فــــي الجزائـــــرالآ"هبــــة حيـــــتم ، -

أطروحــــة دكتــــوراه فــــي القــــانون ، كليــــة الحقــــوق ، جامعــــة بــــن يوســــف بــــن خــــدة ، الجزائــــر 

2021/2022.  

، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل " الضــمانات القانونيــة للاســتثمار فــي الجزائــر" زروال معــزوزة ،  -

ون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايـد شـهادة الـدكتوراه في القان

  . 2015/2016، جامعة تلمسان ، 

، قــــدمت هــــذه " حمايــــة المــــال العــــام وديــــن الضــــريبة " أمجــــد نبيــــه عبــــد الفتــــاح لبــــادة ،  -

الأطروحة اسـتكمالا لمتطلبـات درجـة الماجسـتير فـي المنازعـات الضـريبية ، كليـة الدراسـات 

  . 2006جامعة النجاح الوطنية في نابلس ، فلسطين ،  العليا في

، مــذكرة للحصـــول " مكانـــة مبــدأ حريــة الاســـتثمار فــي القــانون الجــــزائري"بوريحــان مــراد،  -

على شهادة ماجستير في القانون، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، كلية الحقـوق والعلـوم 

  . 2014/2015السياسية ، 
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، مذكرة ماجسـتير، "دور المؤسسات المصرفية في التجارة الخارجية "علوة نجمة دامية ،  -

  . 2014كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 

الحماية الوطنية والدوليـة للاسـتثمار الأجنبـي وضـمانه مـن المخـاطر " كعباش عبد االله ،  -

اجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدوليـة، ، رسالة م" غير التجارية في الدول النامية 

  . 2001/2002كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 

، مــذكرة لنيــل شــهادة " النظــام القــانوني للاســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر" كمــال ســمية ،  -

ماجســتير، تخصـــص قـــانون خـــاص ، كليـــة الحقـــوق ، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقايـــد ، تلمســـان ، 

2002/2003 .  

، رســالة ماجســتير ، كليــة " تســوية منازعــات الاســتثمار" محمــد المــاحي صــالح أحمــد ،  -

  . 2019الدراسات العليا والبحث العلمي ، جامعة شندي ، جمهورية السودان، سنة 

حــوافز وضــمانات جلــب الاســتثمار الــوطني "صــالحي عبــد الــرزاق ، عمــار عبــد العزيــز،  -

تر، كليـه الحقــوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة الشــهيد ، مـذكره لنيــل شـهادة الماسـ"فـي الجزائـر

  . 2022/2023الشيخ العربي ، تبسة ،

، "22/18ضـــمانات وحـــوافز المســـتثمر الأجنبـــي فـــي ظـــل القـــانون رقـــم "قســـاس أميمـــة ،  -

مذكره تخرج ماستر في الحقوق ، قانون الأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعـة 

  . 2022/2023ادي ، الشهيد حمة لخضر، الو 

، " ضـــمان حريـــة تحويـــل رؤوس الأمـــوال فـــي قـــانون الاســـتثمار الجزائـــري"ناديـــة قاســـم ،  -

مــذكرة ماســتر، تخصـــص قــانون أعمــال ، كليـــة الحقــوق والعلــوم السياســـية ، جامعــة محمـــد 

  . 2019/2020خيضر ، بسكرة ، 

  المداخلاتو  ميةلالع المقالات - 03

، المجلـة "البنكيـة فـي مجـال الرقابـة علـى حركـة رؤوس الأمـوالالتـدابير "أحـلام بلجـودي،  -

النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة تيـزي وزو، العـدد 

  . 2021، سنة  16، المجلد  04

، منشـور " التحكيـم كضمانة إجرائية لتسوية منازعات الاستثمار الدوليـة" رفيقة بسكري ،  -

  . 2016، جوان  07مجلة البحث للدراسات الأكاديمية ، جامعة باتنة ، العدد  في
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حريـــة الأطـــراف فـــي اختيـــار طـــرق حـــل النزاعـــات الناجمـــة عـــن العقـــد " أحمـــد بوقـــادوم ،  -

، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات اليـومين الدراسـيين ) " في القانون الجزائري(التجاري الدولي 

 16و 15الصـــــلح والوســـــاطة والتحكـــــيم ، يـــــومي : نزاعـــــات الطـــــرق البديلـــــة لحـــــل ال: عـــــن 

  .، مجلة المحكمة العليا ،العدد خاص  2008جوان

، " محتوى التحفيزات الجبائية المقدمة لتشجيع الاستثمار في الجزائـر" الطاهر شليحي ،  -

، 02منشور في مجلـة الحقـوق والعلـوم الإنسـانية ، جامعـة زيـان عاشـور ، الجلفـة ، المجلـد 

  . 2008، أفريل  01عددال

، منشـور فـي المجلـة " 2022نظرة حول جديد قـانون الإسـتثمار لسـنة " الكاهنة إرزيل ،  -

النقديــة للقــانون والعلــوم السياســية ، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية ، جامعــة مولــود معمــري  

  . 2022، سنة  02، العدد  17تيزي وزو، المجلد 

، منشــور فــي المجلــة " 22/18ســتثمار فــي إطــار القــانون ضــمانات الا"أمقــران راضــية ،  -

،  01، العـــدد  07، المجلــد  01الأكاديميــة للبحــوث القانونيـــة والسياســية ، جامعــة الجزائـــر

  . 2023مارس 

، مجلـة "التحكيم الـداخلي والـدولي فـي القـانون المغربـي والقـانون المقـارن "بدر أشهبون ،  -

  . 2017الأول ، الإصدار الأول ، الرباط ، ماي القانون والأعمال ،جامعة الحسن 

أحكـــام مـــنح عقـــد الامتيـــاز فـــي مجـــال العقـــار " بغـــداد صـــديق ، عبـــد االله بـــن مصـــطفى، -

، منشــور فــي مجلــة القــانون والعلــوم السياســية ، المركــز "الصــناعي فــي التشــريع الجزائــري 

  . 2023، ماي  01، العدد  09الجامعي صالح أحمد ، النعامة ، المجلد 

الضـــمانات المكفولـــة ضـــد نـــزع الملكيـــة والإجـــراءات المشـــابهة "بلحطـــاب بـــن حـــرز االله ،  -

،  05، منشـــور فـــي مجلـــة الدراســـات القانونيـــة والسياســـية ، جامعـــة الاغـــواط ، المجلـــد "لهـــا

  . 2019، جانفي  01العدد 

الدولـة  شرط الثبات التشـريعي بـين تجسـيد الأمـان القـانوني ومصـلحة" بن أحمد الحاج ،  -

، منشـور فـي مجلـة الدراسـات القانونيـة والسياسـية ، جامعــة " فـي قـانون الاسـتثمار الجزائـري

  . 2017،  05، العدد  02الاغواط ، المجلد 

الأنظمـة التحفيزيـة والضـمانات الممنوحـة للمسـتثمرين " بن زغاش شيماء، خنيش أحـلام،  -

، تخصــص قــانون الأعمــال، كليــة ، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر" 22/18فــي ظــل القــانون 

  . 2022/2023، قالمة، 1945ماي  8الحقوق والعلوم الانسانية ، جامعة 
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المركــز القــانوني للمجلــس الــوطني للاســتثمار علــى ضــوء القــانون رقــم " بــن هــلال نــذير،  -

، منشـــور فـــي مجلـــة دراســـات حـــول فعليـــة القاعـــدة القانونيـــة، " المتعلـــق بالاســـتثمار 22/18

، 02، العـدد 05وق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة ، بجاية ، المجلد كلية الحق

  . 2021سنة 

، منشـور " 22/18الآليات الجديدة للاسـتثمار فـي القـانون ر قــم "بوفتاح محمد بلقاسم ،  -

، ســنة  01، العــدد  08فــي مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة ، جامعــة الجلفــة ، المجلــد 

2023 .  

، المجلــة الجزائريــة للعلــوم القانونيــة والاقتصــادية "رســم التــوطين البنكــي"بولقنــاطر ســهام،  -

  .2018مارس  05، 01، العدد 55، المجلد 01والسياسية ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

ماهيـــــة منـــــاطق الظـــــل وقـــــراءة فـــــي وضـــــعية البرنـــــامج " حـــــدوث وردة ، بســـــمة ســـــامي،  -

 05مجلـة السياسـة العالميــة، جامعـة غردايـة، المجلــد " ظــل الإسـتعجالي الخـاص بمنـاطق ال

  . 2021، سنة  01العدد الخاص  ،

، منشـور "شرط الثبات التشريعي كضمانة للمستثمر الأجنبـي فـي الجزائـر"حديدي عنتر،  -

،  02فــي مجلــة الأســتاذ الباحــث للدراســات القانونيــة والسياســية ، جامعــة البليــدة ، المجلــد 

  . 2017سمبر، دي  08العدد 

الضـمانات المكرسـة لتشـجيع الاسـتثمارات فـي الجزائـر "حلـيم عمـروش ، بوشـقورة لينـدة ،  -

، منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسـية ، جامعـة عبـاس لغـرور، "22/18وفقا للقانون 

  . 2023، أفريل  02، العدد 10خنشلة ، المجلد 

، منشـور " سوية منازعات الاستثمار الدوليـةالتحكيـم كضمانة إجرائية لت" رفيقة بسكري ،  -

  . 2016، جوان  07في مجلة البحث للدراسات الأكاديمية ، جامعة باتنة ، العدد 

ضــمانات وحــوافز الإســتثمار الأجنبــي فــي الجزائــر " زروق يوســف ، رقــاب عبــد القــادر، -

عــة الجلفــة ، ، منشــور فــي مجلــة العلــوم القانونيــة والاجتماعيــة ، جام"  16/09وفــق قــانون 

  . 2017، جوان  08،العدد  02المجلد 

تحويــل رؤوس الأمــوال المســتثمرة والعائــدات الناجمــة عنهــا إلــى الخــارج "زينــب الزيــاني ،  -

، منشــور فــي مجلــه البحــوث فــي العقــود وقــانون " كضــمانة للمســتثمر الأجنبــي فــي الجزائــر

  . 2021، سنة  02، العدد  06الأعمال ، جامعة قسنطينة ، المجلد 
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المتعلق بالاستثمار في تحسين مناخ الاستثمار فـي  22/18دور القانون " سهام بن عبيد ، -

، منشــور فــي مجلــة الفكــر القــانوني والسياســي ، جامعــة عمــار ثليجــي ، الأغــواط ، " الجزائــر

  . 2023، ماي  01، العدد  07المجلد 

وســيلة (ي عقــود الدولــة شــادي جــامع ، عمــي مــدحت كفرونــي ، شــرط الثبــات التشــريعي فــ -

، منشــور فــي مجلــة تشــرين للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة ، )وقائيــة لتجنــب منازعــات الاســتثمار

  . 2021،  05، العدد  43جامعة اللاذقية ، سوريا ، المجلد 

 22/13وسائل التسوية الودية للمنازعات التجارية وفقا للقانون رقم " عبد القادر صديقي ،  -

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية " ــدل والــمــتــمـــم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المـــــعـ

  . 2022، سبتمبر 02العدد  06والسياسية ، جامعة عمار ثليجي ، الأغواط ، المجلد 

، منشـــور فـــي " ضـــمانات الاســـتثمار الأجنبـــي فـــي التشـــريع الجزائـــري"عبـــد النـــور مبـــروك ،  -

علـــوم الاقتصـــادية والتســـيير والعلـــوم التجاريـــة ، جامعـــة محمـــد بوضـــياف ، المســـيلة ، مجلـــة ال

  .  2018، 02، العدد  11المجلد 

، المجلـــة " 22/18الأنظمـــة التحفيزيـــة المســـتحدثة فـــي قـــانون الاســـتثماررقم " فـــلاح خيـــرة ،  -

عبــاس ، المجلــد الأكاديميــة للبحــوث القانونيــة والسياســية ، جامعــه الجيلالــي ليــابس ، ســيدي بل

  . 2024، سنة  01، العدد  08

مســتجدات (التضــخم التشــريعي عــائق أمــام الاســتثمار الأجنبــي ، "، )  زايــدي(كسـال ســامية  -

، مجلــــة صــــوت القــــانون ، جامعــــة الجيلالــــي ) " لمواجهــــة هــــذا العــــائق 16/09القــــانون رقــــم 

  .2018، أكتوبر  05، العدد  05بونعامة ، خميس مليانة ، المجلد 

دور شــرط الثبــات التشــريعي المــدرج فــي عقــود الاســتثمارات فــي " ، ) زايــدي(كســال ســامية  -

، جامعـة بسـكرة  03، منشور فـي مجلـة الحقـوق والحريـات ، العـدد " حماية المستثمر الأجنبي

  . 2016، ديسمبر 

رقـم آليات تحسـين منـاخ الاسـتثمار فـي الجزائـر فـي إطـار قـانون الإسـتثمار " كوسام أمينة ، -

،  02، العـــدد  08، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والاجتماعيـــة ، جامعـــة الجلفـــة ، المجلـــد "22/18

  . 2023جوان 

الأنظمـــة التحفيزيـــة كآليـــة لتشـــجيع الاســـتثمار علـــى ضـــوء القـــانون رقـــم "لغـــنج مباركـــة ،  -

ـــة الاجتهـــاد للدراســـات القانونيـــة والاقتصـــادية ، جامعـــة "المتعلـــق بالاســـتثمار 22/18 ، مجل

  . 2023، سنة  03، العدد 12تيسمسيلت ، المجلد 
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أزمـــة العقـــار فـــي الجزائـــر ودوره فـــي تنميـــة " محبـــوب بـــن حمـــودة ، إســـماعيل بـــن ناقـــة ، -

، منشور في مجلة الباحث ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلـة ، المجلـد " الاستثمار الأجنبي 

  . 2007، جوان  05، العدد  05

البديلة في حل المنازعات القضائية فـي قـانون الإجـراءات الطرق "محمد الصالح روان ،  -

، الصــلح والوســاطة  2008فيفــري  25المــؤرخ فــي  08/09المدنيــة والإداريــة القــانون رقــم 

، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعـة العربـي بـن "-أنموذجا–باعتبارهما طرقا قضائيا 

  . 2018جوان  ، 09، العدد  09مهيدي ، أم البواقي ،المجلد 

، منشــور " دور الدولــة فــي مــنح الامتيــاز فــي قــانون الاســتثمار الجزائــري"مـراد بلكعيبــات،  -

في مجلة دفاتر السياسـة والقـانون ، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية ، جامعـة ورقلـة ، العـدد 

  . 2012، جوان  07

 22/18ن رقـم خصوصية فض منازعات الاستثمار ضمن أحكام القانو "مقرين يوسف ،  -

، مجلــة القــانون والعلــوم "-المتعلــق بالاستثمارالتســوية القضــائية وتحكــيم الاســتثمار أنموذجــا

   03/04/2023: ، بتاريخ   09مجلد ، ال 01السياسية، المركز الـجامعي النعامة، العدد 

تـــأثير حمايـــة حقـــوق الملكيـــة الصـــناعية علـــى اســـتقطاب الاســـتثمار " مـــوزاوي عائشـــة ،  -

، مقـال منشـور فـي مجلـة البحـوث القانونيـة والاقتصـادية ، جامعـة يحيـى " بـي المباشـرالأجن

  . 2020، جانفي  01، العدد  02فارس، المدية ، المجلد رقم 

حمايــــة حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة وفقــــا لاتفاقيــــة تــــريبس "ميلــــود ســــلامي، جمــــال بوســــتة ،  -

نشـور فـي مجلـة الباحـث للدراســات ، م"وتأثيرهـا علـى اسـتقطاب الاسـتثمار الأجنبـي المباشــر

  . 2017،  11الأكاديمية، جامعة باتنة ، العدد 

" مبدأ الثبات التشـريعي آليـة لتحقيـق الأمـن القـانوني فـي عقـود الاسـتثمار"نسرين بوعكاز، -

،  06، منشور في مجلة البحوث فـي العقـود وقـانون الأعمـال ، جامعـة قسـنطينة ، المجلـد 

  . 2021،  02العدد 

ضــمانة تحويــل رؤوس أمــوال المســتثمر الأجنبــي "يرة بــن عيســى، يزيــد عربــي بــاي، نصــ -

، مشــور فــي مجلــة البحــوث فــي العقــود وقــانون الأعمــال ، جامعــة قســنطينة ، "إلــى الخــارج 

  . 2021، سنة  02، العدد  06المجلد 
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ه ، مجلــ" دور ضــمانات تحويــل رأس المــال فــي جلــب الاســتثمار الأجنبــي" نعيمــة عبــدلي ،  -

الفكر القانوني والسياسي كليـه الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة عبـد الـرحمن ميـرة ، بجايـة ، 

  . 15، ص  2020ماي  01،  02العدد 

، منشــور فــي " الضــمانات المقدمــة للمســتثمر الأجنبــي فــي التشــريع الجزائــري "هشــام كلــو ،  -

،  03، العـــدد  33، المجلـــد  ،  قســـنطينة3مجلـــة العلـــوم الإنســـانية ، جامعـــة الإخـــوة منتـــوري 

  . 2022ديسمبر

بـــين الحـــوافز و : واقـــع منـــاخ الاســـتثمار فــي الجزائـــر" وصــاف ســـعيدي ، محمـــد قويــدري ،  -

، منشور في مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عباس فرحات، سطيف " العوائق

  . 2008، جوان  08، العدد 08، المجلد 

، منشـور فـي مجلـة معـارف " الاستثمار في ظـل التشـريع الجزائـري حماية "يوسف حوري ،  -

  . 2023، جوان  01،العدد  18، جامعة أكلي محمد أولحاج ، البويرة ، المجلد 

 الوثائق - 04

، ) سكواالأ(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  ،دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار - 

  . 2011هيئة الأمم المتحدة 

وثيقــــة الأمــــم المتحــــدة المتضــــمنة قــــانون الأونســــيترال النمــــوذجي للتحكــــيم التجــــاري الــــدولي  -

  .1985حزيران  21،الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 

لاتفاقية الدولية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الـدول ورعايـا الـدول ا -

بمدينة واشـنطن ، أصـبحت نافـذة المفعـول  1965مارس سنة  17عقدت في التي ان الأخرى ،

دولــة ، أنظــر موقــع الإتحــاد  20عنــدما انضــمت إليهــا أكثــر مــن  1966ســنة  أكتــوبر 14فــي 

  eg.com-www.aifaالدولي العربي للتحكيم الدولي 

 :ةيالالكترون المواقع - 05

 www.tahkeem.ae الشــــارقة للتحكــــيم التجــــاري الــــدولي فــــي الإمــــارات مركــــزموقــــع  -

 . مساءا 10:23على الساعة  2024أفريل  08الإطلاع عليه يوم 

 : الأجنبيةباللغة  - ب
:01 - Ouvrages   

- ZOUAÏMIA Rachid, « A la recherche de la sécurité juridique de 
l'investissement étranger » .RARJ, Vol. 12 (spécial), 2021, p. 635 
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 الملخص

 

  الدراسة  ملخص

 ، إقتصــاديات الــدول نمــو معــدل فــي يــتحكم الــذي يالرئيســ العامــل الاســتثمار يعتبــر      

ــــك يتوقــــفو  ــــدرة علــــى ذل  مــــرتبط وهــــذا ، المطلوبــــة رؤوس الأمــــوال تــــدفقات جــــذب فــــي الق

 والضـمانات والمزايـا الحـوافز تـوفيربالمنظومة القانونية للدولـة المضـيفة ومـدى قـدرتها علـى 

 ،بالإســــتثمار القــــرارات اتخــــاذ فــــي الأمــــوال رؤوس أصــــحاب علــــى تــــأثير لهــــا يكــــون التــــيو 

  .الوطنيين  أوالمستثمرين الأجانب  من المطلوبة الاستثمارات حجم في التأثير وبالتبعية

كـان  ،بالاسـتثمار المتعلقـة القانونيـة النصـوص مـن جملـة سـنوقد عمدت الجزائر إلـى      

 قــانون إرسـاء إلـى الجزائـري المشـرع مـن ســعي فـي ، الجديـد 22/18أهمهـا القـانون آخرهـا و 

ــــى أساســــا يهــــدف ــــدة ضــــمانات وضــــع إل ــــاز وم جدي ــــر تحفيزيــــة اي  شــــأنها مــــن ،مشــــجعة أكث

 شـرح إلـى الدراسـة هذه خلصت ، وقد وأجنبية وطنية استثمارات جذب في الفعلية المساهمة

 بالقـاطرة النهـوض فـي هكفايتـ ومـدى ، القـانونهـذا  بـه جـاء الـذي التحفيـزيالنظام  وتوضيح

، حيث أعاد هيكلتـه وقسـمه إلـى ثـلاث مجـالات ووضـع لهـا شـروطا الجزائر في الاستثمارية

جـــاء بعـــدة  ومشـــروعه للإســـتفادة منهـــا ، بالإضـــافة وســـعيا منـــه لحمايـــة المســـتثمر الأجنبـــي

 رغبـة بـذلك ، مترجمـاضمانات قانونية ومالية وأخرى متعلقة بتسوية المنازعات الإسـتثمارية 

  .  وحركية ديناميكيةأكثر  وإعطائها تالإستثمارا على الانفتاح في الجزائر

ــة مــاتلالك        ،الاســتثمار مزايــا ، الضــمانات ،التحفيــزي  النظــام ،الاســتثمار : المفتاحي

  . إستقطاب الاستثمارات ، الأجنبي المستثمر

  

  

  

  

  

  

  



 الملخص

 

summary 

        Investment is the key factor that controls the growth rate of countries' 

economies. This depends on the ability to attract the required flow of capital, 

which is linked to the legal system of the host country and its ability to 

provide incentives, benefits, and guarantees that influence investors in making 

investment decisions, subsequently affecting the volume of investments 

required from foreign or domestic investors . 

        Algeria has resorted to enacting a series of legal texts related to 

investment, the latest and most important of which is the new Law 22/18, in 

an effort by the Algerian legislature to establish a law primarily aimed at 

introducing new guarantees and more encouraging incentives, contributing 

effectively to attracting domestic and foreign investments. This study has 

concluded by explaining and clarifying the incentive system introduced by 

this law and its effectiveness in boosting investment traction in Algeria, as it 

restructured and divided it into three areas with conditions for benefiting from 

it. Additionally, in an effort to protect foreign investors and their projects, it 

provided several legal and financial guarantees, as well as others related to the 

settlement of investment disputes, thus reflecting Algeria's desire to open up 

to investments and give them more dynamism and mobility .  

     Keywords : Investment, incentive system, guarantees, investment benefits, 

foreign investor, investment attraction . 

 

 

 

 

 

 

  


